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 مقدمـة عامــة

  :تمهيد
التطور الاقتصادي للمجتمعات لقد أصبح من المألوف في الوقت الحاضر أن ننظر إلى     

وقد ارتبط هذا التحول الكبير بمدى فعالية الجهاز المصرفي  ،نه عملية تحول مستمرعلى أ
 ،الذي هو بمثابة المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي ودفع عجلة النمو الشامل نحو التقدم

وتزداد أهميته من يوم لآخر مع  ،فهو يحتل أهمية بالغة في مختلف المنظومات الاقتصادية
ديات الوطنية من جهة ومع التحولات العميقة التي التطورات الهامة التي تطرأ على الاقتصا

وقد شهدت الجزائر جملة من الإصلاحات  ،يشهدها المحيط المالي الدولي من جهة أخرى
 ،على وضع نظام اقتصادي متكامل تحيث عمل ،الاقتصادية وكانت بدايتها عند الاستقلال

دائرة التبعية وتحقيق  جل الخلاص من، كل هذا من أواعتماد سياسات اقتصادية متجانسة
وهذا نظرا  ،وقد حظي الجهاز المصرفي بالنصيب الأوفر من الإصلاحات ،التنمية المنشودة

قامت به الجزائر  وأول ما ،لما له من أهمية ومكانة اقتصادية في دعم نمو الاقتصاد الوطني
السبعينات وصولا هو إيجاد نظام مصرفي مستقل مرورا بإعادة تنظيم عمليات التمويل خلال 

وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها بهدف  ،إلى تكريس مبدأ اقتصاد السوق
وكان ذالك  ،خلق إستراتيجية نموا جديدة كان وجودها حتما لدعم النمو الاقتصادي للبلد

 ،كد على ضرورة عصرنة الجهاز المصرفي، والذي أ10- 90 بصدور قانون النقد والقرض
وهذا نظرا لما  الأموال، رؤوسكما أقر بحتمية تحرير حركة  ،ث الخدمات المصرفيةوتحدي

من  وخلق المنافسة بين البنوك هذا ،في ديناميكية القطاع المصرفي أهميةلهذه الأخيرة من 
  .استراتيجيات الدولة أولىدفع عجلة النمو التي تعد  أخرىومن جهة  ،جهة

  :إشكالية البحث -1
  :التالية الرئيسية طرح الإشكالية يمكن من خلال ما سبق 
  النمو الاقتصادي؟ علىتطور القطاع المصرفي الجزائري  مـا هو أثر  
  :التالية الفرعية التساؤلات نقوم بطرح لتوضيح أكثر لمعالم هذه الإشكاليةو
  المصرفي الجزائري؟ القطاعهو واقع  ما -
  على القطاع المصرفي؟ 10- 90 قانون النقد والقرض التعديلات بعد صدورما هو أثر  -



 

 ب 
 

 مقدمـة عامــة

؟في الجزائر الاقتصاديأهم مؤشرات القطاع المصرفي المؤثرة على النمو هي  ما -  
  :فرضيات البحث -2
  :التاليةالفرضيـات  يمكن صياغةالأسئلة المطروحة مختلف  إجابة أولية علىك
ودوره في تحقيق  التمويل آليةمن حيث  القطاع المصرفي الجزائري تطور ملحوظ يشهد -

  .التنمية
بشكل إیجابي، وذلك من خلال  10- 90 قانون النقد والقرض أثرت التعديلات بعد صدور -

  .توسیع المنظومة المصرفیة
المؤثرة على النمو  أداء القطاع المصرفي مؤشراتالقروض والكتلة النقدية من أهم  -

  .الاقتصادي
  :أهمية البحث -3

البحث في محاولة تقديم تشخيص منظم للحالة التي وصل إليها القطاع تكمن أهمية 
التي يكتسبها الجهاز  وكذالك الأهمية الخاصة ،ومدى تأثيره على النمو الاقتصادي ،المصرفي

لذا فسلامته تعني سلامة الاقتصاد  ،الواجهة لكل اقتصاد في العالم باعتبارهالمصرفي 
  .لمصرفي في دعم وتيرة النمو الاقتصاديوالتعرف على مدى جاهزية الجهاز ا

  :أهداف البحث -4
  :تتجلى أهداف الموضوع من خلال

  .التعرف على أهم الإصلاحات التي مست المنظومة المصرفية -
  .التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في تحسين النشاط الاقتصادي -
  .السائدة الاقتصاديةكمؤشر عام يعكس الوضعية  الاقتصاديإبراز أهمية النمو  -
  .توضيح مدى فعالية الجهاز المصرفي في تحقيق النمو الاقتصادي -
  :أسباب اختيار الموضوع  -5

 الأخرىهذا الموضوع دون غيره من المواضيع الاقتصادية  لاختيارتوجد عدة أسباب دفعتني 
  :نذكر أهمها

في ظل التحولات الاقتصادية  والتي ترجع إلى أهميته، الموضوع هذااختيار الرغبة في  -



 

 ج 
 

 مقدمـة عامــة

  .وما تبعها من إصلاحات هيكلية ،المالية التي تعرفها البلاد منذ سنينو
في الملتقيات أو  ، سواءعلى المستوى الاقتصادي الأحداثلصدارة  احتلال الموضوع -

  .التقارير التي تصدرها هيئات دولية
  :منهج الدراسة -6

ودراسة الإشكالية وتحليل أبعادها  ،المطروحة أعلاه الأسئلة الإجابة علىحتى نتمكن من 
  : استخدامومحاولة اختبار صحة الفرضيات المتبناة تم 

في الجزائر  سمح بشرح مفهوم النظام المصرفيالمنهج الوصفي الذي ي: في القسم النظري -
النمو  للقطاع المصرفي وطار العلمي والفكري جانب عرض الإ إلى ،الاقتصاديالنمو و

  .الاقتصادي
 تطور القطاع المصرفيتبين  إحصائية اقتصاديةاعتمدنا فيه على دراسة : العمليفي القسم  -

وأثره على النمو الاقتصادي من أجل إسقاط النظرية على الواقع الاقتصادي  ،الجزائري
  .2013-1990من  للفترة الممتدة الجزائري

  :الدراسات السابقة -7
القطاع المصرفي في تحقيق النمو  أهمية على تؤكد التي الدراسات من كبير عدد يوجد   

  :، ونذكر منهاالاقتصادي
 الاقتصاديةفي العلوم  الماجستيرمذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،"عمار حمد خلف"دراسة  - 

قياس تأثير تطور الجهاز (بجامعة بغداد، بعنوان  والاقتصادكلية الإدارة  والإدارية،
 .2007سنة ) في العراق الاقتصاديالمصرفي على النمو 

 يؤديها التي المهمة الخدمات خلال من النظام المصرفيهدفت الدراسة إلى إثبات أهمية     
 مدراء ومراقبة ،القروض ومنح ،ودائع بشكل المحلية المدخرات تعبئة مثل الاقتصاد في

 تأثير قياس إلى كذلك ويهدف، المصارف من يقترضون الذين المشاريع وأصحاب الأعمال
 القطاع إلى المقدم المصرفي الائتمانوالعراق،  في الاقتصادي النمو على المصرفي التطور

المصرفي،  للتطور كمؤشر هاستخدمو الإجمالي، المحلي الناتج على مقسوما الخاص
  .للنمو كمؤشر الحقيقية بالأسعار الإجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب ومتوسط
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 مقدمـة عامــة

مداخلة للمؤتمر الدولي الثاني بجامعة قاصدي ، "وسايح بوزيد عمر عزاوي"دراسة  - 
عاملا للتحديث  إصلاح القطاع المصرفي في الجزائر(، بعنوان الجزائـر" ورقلة"مرباح 

  .2013سنة ، )والنمو الإقتصادي
مدى تأثير إصلاح القطاع المصرفي في الجزائر على الإنتاجية  هدفت الدراسة إلى تبيان

للقطاع  والنمو الإقتصادي، حيث أن النقطة الأساسية في التصور الذي تم طرحه هو أن
بير الإصلاح الإقتصادي في ادورا أساسيا وحاسما في تأمين النجاح لتد المصرفي

وتوزيع الموارد المالية، الجزائر، فتحسين أداء المصارف يؤدي إلى تحسين تخصيص 
وهذا أمر له آثار إيجابية في النمو الإقتصادي، وعليه تم بلورة العلاقة بين القطاع 

الأول يتعلق بتحرير القطاع : المصرفي والنمو الإقتصادي من خلال بعدين أساسين
المصرفي، أما البعد الآخر الذي يوضح العلاقة بين القطاع المصرفي والنمو الإقتصادي 

  .وسبل تطويره يتعلق بهيكلية القطاع الماليف
لجمعية  عشر ورقة بحثية مقدمة للقاء السادس، "إبراهيم بن صالح العمر"دراسة  - 

الدور التنموي لخدمات الوساطة المالية في النظام (، بعنوان الإقتصاد السعودية 
سنة ، جامعة الملك سعود، السعودية، )2005- 1980المصرفي السعودي خلال الفترة 

2013.  
هدفت الدراسة إلى تبيان الأثر التنموي لخدمات الوساطة المالية في النظام المصرفي 
السعودي والعلاقة السببية بين النظام المصرفي والنمو الإقتصادي خلال الفترة ما بين 

، واتجاهات السببية بينهما في ثلاث مستويات أولها لإختبار العلاقة على 1980-2005
ظري باستخدام نماذج النمو الكلية، تتبعه الدراسة التطبيقية لإختبار هذه العلاقة المستوى الن

، بينما المستوى الثالث لإختبارات السببية ذات الإتجاهين باستخدام النماذج احصائيا
القياسية المطورة حديثا في حال وجود علاقة بينهما، وهو ما سيبرز الدور الذي لعبه 

  .الإقتصاد السعوديالجهاز المصرفي في نمو 
  
  



 

 ه 
 

 مقدمـة عامــة

  :تقسيم البحث -8
  :تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول

 الاقتصاديالنمو  تم التطرق إلى ماهيةفصلين نظريين وفصل تطبيقي، في الفصل الأول    
، أما في الفصل الثاني فتم التطرق إلى ماهية النظام المصرفي، وكذا محدداته ونظرياته

وأما في  ،الوطني الاقتصادمكوناته وخصائصه، وكذا ماهية البنوك ووظائفها، ودورها في 
قياس درجة  المستخدمة في مؤشراتالالفصل الأخير وهو الفصل التطبيقي تم فيه دراسة 

  .   صاديالاقتالنمو علاقته بالقطاع المصرفي وتطور 
  :صعوبات البحث -9

بغية لفت نظر  إليها الإشارة أردتهذا البحث  إعدادلقد واجهت صعوبات ومشاكل في    
مصادر المعلومات كما نود لفت اهتمام المسؤولين، ومن اجل تفاديها مستقبلا،  الباحثين

من بين العلمية، ويل مهمة انجاز بحوثهم بضرورة تزويد الباحثين بالمعلومات الكافية لتسه
  : أهمهاهذه الصعوبات نذكر 

لعام ناهيك عن ن وجد بعضها فيتسم بالطابع اإقلة المعلومات المتعلقة بالموضوع حتى و - 
 .تعددها بتعدد مصادرهاتناقض المعلومات و

 .قلة المراجع وخاصة تلك التي تعالج مثل هذه المواضيع - 
  .ةصعوبة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمي - 
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

  :تمهيد
يعتبر النمو الاقتصادي من أهم المؤشرات الاقتصادية، وهدف أي سياسة اقتصادية    

كانت بحكم أنه من جهة يعكس حقيقة الأداء الاقتصادي بصفة عامة، ومن ثمة يبرز 
يمكن من توضيح الرؤى الاقتصادية، ويبرز في أي الوضعية الاقتصادية، الأمر الذي 

اتجاه يسير الاقتصاد، ومن جهة أخرى يعبر عن مدى تحسين رفاهية أفراد المجتمع، 
وبالتالي فالنمو الاقتصادي من هذا المنطلق له مدلول اقتصادي واجتماعي، وقد تشابكت 

   .عديدة ومتنوعة المفاهيم والعلاقات بشكل يجعل من النمو الاقتصادي نتيجة عوامل
وعلى هذا الأساس نتطرق في المبحث الأول إلى مفاهيم عامة حول النمو الاقتصادي    

وكذا محدداته وطرق قياسه وفي المبحث الثاني  نتطرق إلى أهم نظريات ونماذج النمو 
    .الاقتصادي في الفكر الاقتصادي
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

  وطرق تقديرهالنمو الإقتصادي تطوره : المبحث الأول
تعاني العديد من دول العالم من فقر مدقع، فكثيرا ما نسمع عن المجاعة في دول جنوب    

  .مفهوم التنمية والنمو الاقتصادي إلىلذا سنتطرق إفريقيا، وعن مشاكل النمو، 
  مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصـادي: المطلب الأول

لمختلف التعاريف التي أعطيت للنمو الإقتصادي،  سنتطرق المطلبمن خلال هذا    
  . وبعض المفاهيم المتعلقة به كالتقدم الإقتصادي والتنمية الإقتصادية

  تميز النمو عن باقي المصطلحات المشابهة له: الفرع الأول
  :1عدة مفاهيــم من بينها لنمو الإقتصاديل   

خلال ) الإجمالي الكامن الناتج المحلي(هو توسيع قدرة الاقتصاد على الإنتاج -
الزمن، يحدث التوسيع في الناتج الكامن عندما تحدث زيادة في الموارد الطبيعية، 

 .الموارد البشرية أو رأس المال، أو عندما يحدث تقدم تكنولوجي

كما يعرف بأنه تحقيق زيادة في الدخل القومي أو الناتج القومي الحقيقي عبر  -
 .الزمن

ي كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين، وهذه و يعرف بأنه الزيادة ف -
السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض، العمل، رأس 

 .المال والتنظيم

كما يعرف بأنه التغير الايجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في  -
 .فترة زمنية معينة من الزمن

الزيادة المستمرة في كمية السلع والخدمات المنتجة من  ويعرف عموما بأنه -
 .الأمة في محيط اقتصادي معين طرف الفرد أو

 :مفهوم التخلف الإقتصـادي .1

إن أول مصطلح أشيع تداوله في الفكر الاقتصادي لوصف الدول المتخلفة، هو     
، والتي عرفت بأنها تلك )Back Ward countries(اصطلاح الدول المتأخرة 

                                                             
 .270، ص 2010، مصر، الدار الجامعية، )النظرية والسياسات( الاقتصاد الكلي، الحميدعبد المطلب عبد  -1
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

المجموعة التي تسود فيها المستويات المنخفضة من التقدم الفني والاقتصادي، بحيث 
  .1يترتب على ذلك شيوع الفقر بين سكانها

 :مفهوم التقدم الإقتصادي .2

إن قياس النمو الاقتصادي ما هو إلا قياس كلي لزيادة السلع والخدمات المنتجة في    
التقدم الاقتصادي فهو زيادة بين فترة وأخرى فترة معينة مقارنة بالفترة السابقة، أما 

  .لمتوسط الناتج الحقيقي، متوسط الدخل الحقيقي ومتوسط الاستهلاك الحقيقي للسكان
نمو الموارد المتاحة بنسبة تفوق نمو : التقدم الاقتصادي بأنه "R-BARRE" ويعرف

قتصادي مجموع التحسينات في الميدان الا" السكان، ويعبر التقدم الاقتصادي عن
  .2"والاجتماعي المرافقة للنمو

 :مفهوم التنمية الإقتصادية .3

هي تقدم المجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ورفع مستويات    
الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل، هذا فضلا 

  .3مر الزمنعن زيادة رأس المال المتراكم في المجتمع على 
  الفرق بين النمو والتنميـة : الفرع الثاني

  :هناك اختلافات جوهرية في النمو والتنمية منها   
  :لغة .1
  .الشيء وتطوره هو نمو :النمو

  .هي العوامل التي تساعد على النمو :التنمية
  .ا التنمية هي توفير الأكل السليمذوك ،مثلا نمو الإنسان يعتمد على الأكل السليم

  .أما التنمية فهي من قام على تنميتهامن نمى من تلقاء نفسه،  النمو

                                                             
تخطيط والتنمية الاقتصادية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  : محمود حسين الوادي -حمد عارف العسافأ -1
 .15، ص 2011، عمان، 1ط
) 1999 - 1974( حالة الجزائر -قياسية للنمو -دراسة اقتصاد :الناتج الوطني والنمو الاقتصادي ،عبد الحكيم سعيج -2

  .25، ص 2001رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
، 2004، مصرتوزيع، ر، نش، التنمية الاقتصادية، الدار الجامعية طبع: محمد علي الليثي ،محمد عبد العزيز عجمية -3

 .20ص
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

  :اصطلاحا .2
 النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية مجموعة من الاختلافات نوضحها كما لمفهوم إن
  :1يلي

 .وأكثر شمولا من مجرد النمو الاقتصادي إن التنمية الاقتصادية أوسع   .أ 

لا ينطوي على  على المزيد من نفس الشيء فهوإن النمو الاقتصادي يعني الحصول    .ب 
 حين أن التنمية الاقتصادية تعني الحصول على المزيد من شيءأي تغير هيكلي، في 

أي أن النمو الاقتصادي يهتم بالكم في حين أن التنمية . آخر مختلف لصالح المجتمع
 .الاقتصادية تهتم بالكيف بجانب الكم

وزيع عائد النمو الاقتصادي أي لا يهتم بمن سيستفيد إن النمو الاقتصادي لا يهتم بت   .ج 
من ثمار النمو الاقتصادي، في حين تركز التنمية الاقتصادية على أن يصل عائدها 

 .طبقات الفقيرة داخل المجتمعلالحر ل

ولذلك لا يحتاج إلى تدخل من جانب الدولة، في  إن النمو الاقتصادي يحدث تلقائيا،  .د 
ادية تتطلب تدخل من جانب الدولة لوضع خطة شاملة بما التنمية الاقتص حين أن

 .يضمن حدوث التغير الهيكلي المطلوب وتوزيع عائده لصالح الطبقات الفقيرة

أن النمو الاقتصادي ليس سوى عملية توسع اقتصادي تلقائي، تتم في  :"بونية"ويرى   .ه 
الحادثة، في ظل تنظيمات اجتماعية ثابتة ومحددة، وتقاس بحجم التغيرات الكمية 

حين أن التنمية الاقتصادية تفترض تطويرا فعالا وواعيا، أي إجراء تغيرات في 
 .التنظيمات الاجتماعية للدولة

النمو يراد به مجرد الزيادة في الدخل : فيرى أن "محمد زكي شافعي"أما الدكتور    .و 
، يي الريعالدخول في مرحلة النمو الاقتصاد عندالفردي الحقيقي، أما التنمية فتحصل 

بعبارة أخرى تحقيق زيادة سريعة، تراكمية ودائمة في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة 
 .ممتدة من الزمن

                                                             
  .30السابق، ص مرجع ال -1
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وبما أن الأشياء تنمو فلا بد لها أن تتغير وعلى هذا نقول إن التنمية لا تتحقق دون هذه 
 :1يلي التغيرات الجذرية، ومن هنا كانت عناصر التنمية الاقتصادية كما

 .حدوث زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي -

 .حدوث تغير في هيكل الإنتاج بفرض زيادة الطاقة الإنتاجية -

 .التغير في هيكل التجارة الخارجية -

 .حدوث تغير في نوعية السلع والخدمات بما يتلائم واحتياجات الطبقة الفقيرة -

يعتبر هذا و ،الطبقات الفقيرةحدوث تغير في هيكل توزيع الدخل لصالح  -
 .عناصر التنمية الاقتصادي العنصر من أهم

تغير الجوانب الثقافية والسياسية والاجتماعية، فالتنمية لا تعني تغير في الجانب    
الاقتصادي فقط ولكن التنمية الاقتصادية تعني التحديث بما ينطوي عليه من التغير في 

  .كافة جوانب الحياة
يعني النمو إنتاجا أكثر عن طريق التوسع في : فيقدم تفرقته فيقول "برجرل"أما عند   .ز 

استخدام المدخلات وتغير التوليفات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، أما التنمية 
  .فتعني تغيرات في هيكل الإنتاج وتخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية

نمية، قد يحدث نمو دون تحقيق النمو الاقتصادي ليس بالضرورة قرين لحدوث الت  .ح 
 :الأهداف التنموية، وذلك لأسباب عدة، ومن أبرزها

حدوث نمو الاقتصادي، دون أن يواكب ذلك تحولات جوهرية في المجلات  -
لك لا يحدث الأثر ذالتكنولوجيا والاجتماعية والمؤسسة والثقافية والسياسية، وب

 .لتنميةالمرجو لصانع ا

ظل خلل في التوازن القطاعي، كنمو قطاع قد يحدث نمو اقتصادي في  -
تضخمية  آثار الخدمات على حساب القطاعات الإنتاجية، مما ينعكس بإحداث

للسلع الحقيقية، وما يخلق ذلك من آثار سلبية على العملية التنموية، أو قد 

                                                             
  .26ص -25عبد الحكيم سعيج ، مرجع سابق، ص -1
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يحدث نمو في ظل عدم توازن التوزيع الإقليمي للخدمات والإنتاج في داخل 
 .البلد الواحد

ذا ن مصحوبا بتوزيع واسع للدخل، أو إدوث نمو اقتصادي دون أن يكوح -
   .جاء النمو الاقتصادي في سياق المزيد من الاعتماد على الخارج

  خصائص وعناصر النمو الاقتصادي: ثالفرع الثال
  :1كر منهاذللنمو خصائص وعناصر متعددة ن

  ":كزنتس" ـالخصائص الست ل :خصائص النمو الاقتصادي .1
النمو المتحقق في الدول المتقدمة يقودنا إلى رؤية الأسباب التي كانت وراء هذا إن 

النمو، والتي تعزى إلى عوامل اقتصادية وغير اقتصادية على أساس النمو طويل الأجل 
  .لهذه البلدان، ثم يكون النظر في مدى صلاحية أو توافق هذه العوامل مع الدول النامية

بعد ) معظمها( بتوضيح خصائص النمو الاقتصادي للدول المتقدمة فكزنتس بدأ
إعطاء تعريف واضح للنمو الاقتصادي، وقد سبق ذكره من خلال الحديث على مفهوم 

  : الاقتصادي، وهذا التعريف يتكون من ثلاث مكونات رئيسية غاية في الأهمية وهي النمو
والقدرة على  ،للنمو الاقتصادي أن استمرارية الزيادة في الناتج الوطني هي تبيان  .أ 

 .توفير مدى واسع للنضج الاقتصادي

التكنولوجيا المتقدمة هي الأساس أو الشرط المسبق لاستمرار النمو الاقتصادي   .ب 
 .كشرط ضروري و ليس كافي

بد من وجود تعديلات ، لالتحقيق النمو المرتقب المصاحب للتكنولوجيا الجديدة  .ج 
رات التكنولوجية بدون ابتكارات اجتماعية ملازمة ، فالابتكاوإيديولوجيةمؤسسية 

 .قبل المصباح بدون كهرباء

                                                             
دراسة حالة الجزائر في الفترة الممتدة (ثر تحرير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي، أعبد الغفار غطاس -1

، جامعة قاصدي مرباح فرع التجارة الدولية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في علوم التسيير، ،)،2006-1990بين
 .29ص  ،2010-2009 قسم علوم التسيير، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،، ورقلة
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أورد الخصائص الست عن النمو الاقتصادي لمعظم الدول  وبعد هذا التوضيح  لكزنتس
  :المتقدمة وهي

 .المعدلات المرتفعة لكل من نصيب الفرد من الناتج والنمو السكاني - 

 .لعناصر الإنتاجالمعدلات المرتفعة للإنتاجية الكلية  - 

 .المعدلات المرتفعة للتحول الهيكلي في الاقتصاد - 

 .يدولوجي والاجتماعيالمعدلات المرتفعة للتحول الإ - 

ميل اقتصاديات الدول المتقدمة للوصول إلى سيطرتها على الأسواق العالمية  - 
 .والمواد الخاصة

و ثلث سكان يقتصر انتشار النمو الاقتصادي على العالم المتقدم الذي يعادل نح - 
 .العالم

الأولى والثانية تجمع المتغيرات  الخاصيتين ما يلاحظ في الخصائص السابقة أن   
ا أم ،في حين الخاصية الثالثة والرابعة تمثلان متغيرات التحول الهيكلي ،الاقتصادية

  .ثر الانتشار العالمي للنمو الاقتصاديالخامسة والسادسة فهما يوضحان أ
لنمو الاقتصادي تحصل بتوفر الظروف لإضافة لهذه الخصائص هناك خصائص أخرى    

  :1التالية
أو التوسع الاقتصادي،  الإنتاجي ونقصد به زيادة حجم النشاط: زيادة حجم الإنتاج - 

زيادة الحقيقية في الإنتاج وكذا زيادة الدخل الفردي الحقيقي الويجب الإشارة إلى 
 .ذلك خلال فترة زمنية مقارنة بالفترات السابقةو ،المرافق لزيادة الإنتاج

بما أن هدف العمليات الإنتاجية هو  :حدوث تغيرات على مستوى طرق التنظيم - 
إشباع الحاجات الإنسانية وتحقيق ربح لأصحابها فانه مع مرور الوقت يسعى 
المستثمر إلى إيجاد طرق تنظيم جديدة تسهل ديناميكية العمل وتداول عناصر 

قل تكلفة وأكثر ربحية وهذا ة أسهل وللبحث عن عناصر الإنتاج أج بصورالإنتا
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يؤدي إلى إتاحة طرق تنظيم جديدة أنجح من التي كانت السعي الدائم للمستثمرين 
 .في عملية النمو سائدة من أجل تحقيق فائض أكبر والاستمرار

الاقتصادية يعرف التقدم الاقتصادي بأنه مجموع التحسينات : التقدم الاقتصادي - 
ن التقدم الاقتصادي صفة من افقة للنمو الاقتصادي وبالتالي فإوالاجتماعية المر

 .صفات النمو واستمراره وتحقيق الغايات الاجتماعية لمجمل الأفراد

تتمثل عناصر النمو الاقتصادي أساسا في العمل ورأس  :عناصر النمو الاقتصادي .2
  : 1)التقني(المال والتقدم التكنولوجي

نعني بالعمل مجموع القدرات الفيزيائية والثقافية التي يمكن للإنسان  :عملال  .أ 
وحجم العمل  ،استخدامها في إنتاج السلع والخدمات الضرورية لتلبية حاجياته

وكذا بعدد ساعات العمل التي يبذلها كل  ،مرتبط بعدد السكان النشطين في بلد
هذا من جهة ومن جهة أخرى بإنتاجية عنصر العمل بحيث كلما زادت . عامل

أدى ذلك إلى العمل بقية على حالها، ونقصد بإنتاجية  ،إنتاجية عنصر العمل
العمل حاصل قسمة الإنتاج المحقق على عدد وحدات العمل المستعملة في 

 .نتاجيةالإ

لك في صر العمل عاملا مؤثر بشكل كبير في عملية الإنتاج وذويعتبر عن
ثر النمو الديمغرافي الذي يزيد من حجم العمالة ناحيتين الأولى وتتمثل في أ

والثانية تتمثل من خلال . النشطة وبالتالي زيادة مورد من موارد الاقتصاد
اع الحجم الساعي للعمل أمكن ذلك من ارتفاع حجم الناتج من خلال ارتف

  .مساهمة عنصر العمل في حصيلة عملية الإنتاج
مجموع السلع والتي توجد في وقت : "يعرف رأس المال بأنه :رأس المال  .ب 

بالإضافة إلى العمل يعتبر رأس المال عنصرا من " في اقتصاد معينو ،معين
عناصر النمو فهو يساعد على تحقيق التقدم التقني من جهة وعلى توسيع الإنتاج 

 .ستثمارات المختلفة المحققةبواسطة الا
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 :هو تنظيم جديد للإنتاج يسمح بـ :التقدم التقني  .ج 

 .كبر من المنتوج بنفس كميات عناصر الإنتاجإنتاج كمية أ  -

 .قل من عوامل الإنتاجج كميات أإنتاج نفس الكمية من المنتو  -

 .التقدم التقني يعني الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج في العملة الإنتاجية  -

ن ذلك الها وحدث تقدم تقني فإن بقيت كميات عناصر الإنتاج على حوبالتالي فإنه حتى وإ
  .1سيؤدي حتما إلى زيادة الإنتاج وتحقق النمو الاقتصادي

 تكاليف النمو الاقتصادي: الفرع الرابع

إن النمو الاقتصادي يقتضي الاستخدام المتزايد لعوامل الإنتاج والموارد الطبيعية،    
وكذا أضرار تمس ببعض . وينتج عن ذلك بعض الأضرار المرتبطة بالموارد الطبيعية

 :2الطبقات الاجتماعية

وتتمثل أساسا في الازدحام والتلوث : الأضرار المرتبطة بالموارد الطبيعية والمحيط .1
يه المناظر الطبيعية وكذلك استنزاف الثروات الباطنية كالبترول والغاز وتشو

 .واستنزاف الغابات ومخلفات ذلك على البيئة

حد أهم الآثار الخارجية السلبية لعملية النمو الاقتصادي، والسبب ويعتبر التلوث البيئي أ   
نه نتيجة دي، بحكم أاط الاقتصاالرئيسي الذي يدعو إلى المزيد من تدخل الدولة في النش

بح وتعظيم التضارب بين مصالح المجتمع ومصالح الأفراد الخواص الذين يهدفون إلى الر
ثار ذلك، حيث ساد التوجه في العديد من الدول إلى الاهتمام أولا العوائد بغض النظر عن آ

ثم بعملية النمو الاقتصادي والعمل على الرفع من حجم الناتج بشتى الطرق والتقنيات، 
مرحلة ثانية بعد تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، يتوجهون نحو العمل على كيفية 

ثار النشاط دية، وهو أمر غير منطقي بحكم أن آإزالة الآثار السلبية لنشاطاتها الاقتصا
الاقتصادي على البيئة تؤثر في الوقت الحالي وفي المستقبل وتزيد من تردي الأوضاع 

 ىلية والمستقبلية، بحكم تعرض الجو إلى غازات سامة تؤثر علالصحية للأجيال الحا
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عملية التنفس، إضافة إلى تلوث المياه بشكل يضر بالأفراد ونشاطاتهم الزراعية أيضا، إذ 
  .شهدت معظم الدول نمو كبيرا في نفقات الصحة بشكل فاق معدلات النمو الاقتصادي

في عملية النمو الاقتصادي، ك مهما يعتبر عامل ترشيد الاستهلا: التضحية بالاستهلاك .2
نه يتعلق مباشرة بالتراكم الرأسمالي الذي يعد أساس النمو الاقتصادي، بحكم أ

فالتضحية بالاستهلاك يعني زيادة التوجه نحو الاستثمار، وبالتالي الرفع من مخزون 
 رأس المال قصد زيادة الناتج في المستقبل لذلك فمن المهم على الأجيال الحالية

التضحية  بحجم معين من الاستهلاك حتى تنعم الأجيال المستقبلية بنوع من الرفاهية 
التي تتجلى في ارتفاع حجم الدخل الوطني من خلال ارتفاع معدلات النمو  ،الاقتصادية
 .الاقتصادي

ن حدوث النمو الاقتصادي وتوسع النشاط الاقتصادي أدى ببعض إ: التكاليف الإنسانية .3
ماعية إلى عدم مقدرتها على الصمود في وجه المنافسة مثل التجار الصغار الطبقات الاجت

ومن جهة أخرى  ،والحرفيون والمزارعون الذين يعانون من الفقر نتيجة تهميشهم من جهة
أن ربحية مشاريعهم نقصت نتيجة الاعتماد على طريقة الإنتاج الموسع، كل هذا يؤدي بنا 

 .قتصادي الفظإلى القول بوجوب مراقبة النمو الا

 ،الاقتصادي إن الرفع من حجم الناتج ومن ثم معدل النمو: يةالتضحية بالراحة الآن .4
يعني زيادة استغلال الموارد الاقتصادية للمجتمع، وذلك يكون بزيادة حجم العمالة وكذا 

 .زيادة الحجم الساعي للعمل بشكل يمكن من رفع حصيلة عملية الإنتاج

ة الحجم الساعي للعمل بالخصوص تعني التضحية بالراحة ن كلفة زيادوبالتالي فإ
عمل، إذ أن الأفراد قد في الوقت الحالي، والراحة هنا يقصد بها الوقت ماعدا ساعات ال

شتغال لعدد من الأيام والراحة في أيام أخرى، أو يفضلون الاشتغال لعدد معين يفضلون الإ
ن الرغبة في رفع حجم قية، وبالتالي فإالمتب من الساعات في اليوم والراحة في الساعات

 للأفراد، الناتج تتطلب زيادة في الحجم الساعي للعمل وهو بمثابة تضحية بالراحة الآتية
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استغل ذلك الوقت في العمل  لو ،والتي يمكن قياس قيمتها بحجم الدخل الذي يمكن تحقيقه
  .1جر معينلقاء أ

  قياسه محددات النمو الاقتصادي وطرق: المطلب الثاني
  .ة العوامل المحددة للنمو الإقتصادي، وكذا طـرق قياسهعن المطلبحدث في هذا تسن   

  محددات النمو الاقتصادي: الأولالفرع 
 :العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي .1

هناك عديد من العوامل المؤثرة أو المحددة للنمو الاقتصادي أي تلك العوامل التي تعمل 
  :2ومن أهمهاعلى إحداث النمو، 

وينطوي رأس المال المادي على كل أصل منتج، وينتج سلعا  :رأس المال المادي  .أ 
أخرى، كالآلات والمعدات بالإضافة إلى التجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لقيام 
المشروعات الإنتاجية سواء زراعية أو صناعية أو خدمية، ويتخذ رأس المال لأي 

رة عن كمية رأس المال في تلك الدولة أو الاقتصاد في دولة أو أي اقتصاد، هو عبا
لحظة معينة، أي يعبر عما تملكه تلك الدولة من مباني ومعدات وآلات في تلك 

ومن ناحية . اللحظة، وهذا الموجود من رأس المال يمكن أن يتغير عبر الزمن
ارة أخرى يلاحظ أن عملية الإضافة إلى الموجود من رأس المال يشار إليها بعب

 capital accumulation، وبالتالي فإن التكوين الرأسمالي "التكوين الرأسمالي"
هي عملية تراكمية تضاف من سنة لأخرى، وهي تكشف عن معنى الاستثمار 

Investment فالاستثمار في النهاية لا يعدو عن كونه مقدار الإضافة إلى الطاقة ،
المرادف لعملية التكوين الرأسمالي،  الإنتاجية التي تمت وبالتالي فالاستثمار هو

حيث يعبر عن الزيادة في رأس مال المجتمع، ويتمثل في الفرق بين الموجودات 
من رأس المال في نهاية العام عما كانت عليه في بداية العام، أي أن الاستثمار 
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وفي كل الأحوال فالتكوين . يمثل في النهاية مقدار الإضافة إلى رأس المال المجتمع
الرأسمالي أو الاستثمار، هو أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في النمو الاقتصادي 

. فكلما زاد التكوين الرأسمالي أو الاستثمار زاد النمو الاقتصادي والعكس صحيح
للتفرقة بين الدول المتقدمة والدول النامية والدول "ويتخذ التكوين الرأسمالي معيار

 ".الغنية والدول الفقيرة

ويعبر رأس المال البشري أو الاستثمار عن أهم العوامل التي  :المال البشريرأس   .ب 
 .تؤثر على النمو الاقتصادي في الاقتصاد القومي أو المجتمع

ولا يعتمد تكوين رأس المال البشري على التعليم والتدريب فقط، بل على مقدار 
لمال البشري، لذا الخدمات الصحية والاجتماعية التي تعمل على بناء وصيانة رأس ا

يمكن القول أن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لابد أن يتوازن ويتواكب مع 
الزيادة في رأس المال المادي، حيث يمكن زيادة إنتاجية العمل وبالتالي زيادة معدل 

 .1النمو الاقتصادي ومن ثم الإسراع بعملية التنمية الاقتصادية

وهي المواد التي لا دخل للإنسان في صنعها، بل هي : مدى توافر المواد الطبيعية  .ج 
هبة من الخالق سبحانه وتعالى، وهي تتكون من الأرض وما عليها وما بداخلها، 
فكلما توافرت هذه الموارد زاد معدل النمو الاقتصادي والعكس صحيح مع ثبات 

ومي أن ينمي المواد الطبيعية مثل العوامل الأخرى، ولذلك وجب على أي اقتصاد ق
البترول والمعادن والغابات والأسماك وغيرها، فكلما زاد استغلال هذه الموارد 

 .الطبيعية زاد معدل النمو الاقتصادي والعكس صحيح

حيث يؤدي هذا العامل إلى زيادة  :التخصص وتقسيم العمل وحجم كبير للإنتاج  .د 
ن الأداء وتولد تكنولوجيا جديدة ومن ثم زيادة الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية وتحسي

 .معدل النمو الاقتصادي
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حيث يلعب هذا العامل دورا مهما ورئيسيا في  :التقدم الفني والتكنولوجي  .ه 
استحداث وسائل جديدة للإنتاج وتحسين أداء المعدات والآلات وتحسين نظم الإدارة 

  .جي زاد معدل النمو الاقتصاديوالتنظيم، وكلما زاد مستوى التقدم الفني والتكنولو
  :معيقات النمو الاقتصادي .2
  :1هناك العديد من المعيقات نذكر منها    

لا جدال أن التعليم يرفع من كفاءة عنصر العمل بمختلف أنواعه  :ضعف التعليم  .أ 
إلى حد كبير، وكلما دخلت أساليب حديثة لسير العمل في مختلف ميادين 

تفاع بالمستويات التعليمية والتدريبية لقوة الإنتاج، بات من الضرورة الار
العمل، وأي كان الأمر فإن معظم الدراسات الجديدة عن أوضاع الدول المختلفة 
تحث عن زيادة وليس نقص الإنفاقات على التعليم، لأن النقص في التعليم 

 .بأنواعه المختلفة يشكل عائقا خطيرا

يرة في الإنتاجية يمكن أن لا نقاش أن زيادة كب :المستوى الصحي المتدني  .ب 
يتحقق بارتفاع المستويات الصحية للأيدي العاملة بالجهد المبدل من جانب 
الأفراد العاملين يكون أكثر فاعلية، عندما يكون مستواهم الصحي مرتفع منه 
عندما يكون هذا المستوى متدنيا، يبدو أن معرفتنا بالأثر الكمي للتغيرات في 

عمل أقل مما نود أن نعرفه، كما أنه ثمة حقيقة بالغة  المستوى الصحي لقوة ال
الأهمية في هذا الصدد، وهي أن المكاسب ليست دائما نعمة لا تشوبها أية 
شائبة، ذلك أنها تعمل في نفس الوقت على خفض الوفيات، تجعل النمو 

 .الاقتصادي أكثر صعوبة

طبيعية ذات أهمية يمكن القول أن الموارد ال :سوء استخدام الموارد الطبيعية  .ج 
خاصة لعملية النمو، ذلك أن أية دولة تتوافر لديها إمدادات كبيرة من الموارد 
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القابلة للنمو بسهولة، سوف يكون النمو أسهل عليها من دولة أخرى لا يوجد 
لديها إلا موارد قليلة أقل قابلية من التوصل إليها والاستفادة منها في عملية 

إن تنمية ما هو متاح من الموارد الطبيعية هي وسيلة وأي كان الأمر، ف. النمو
هامة لدعم النمو، بل ومن المشاهد عمليا أن إمدادات أي بلد من الأرض 
والموارد الطبيعية غالبا ما تكون قابلة للتوسع بسهولة في استخدامها الفعال إن 

ن لم يكن في كميتها الكلية، غير أن المشاهد عمليا أيضا في بعض الحالات أ
الأرض المخصصة لمنتجات زراعية وفقا لنظام غير سليم للتركيب 
المحصولي، والأرض المتروكة دون استغلال بسبب النقص في وسائل الري 

 .هي أمثلة معروفة جيدا عن معوقات النمو

إذا أخذنا بعين الاعتبار الجانب التكنولوجي في عملية  :التخلف التكنولوجي .د 
ملية تطوير التكنولوجيا مراكز ومعاهد للقيام التنمية على الأقل، تتطلب ع

بالبحوث العالمية للدولة المستوردة للتكنولوجيا، أيضا تحتاج إلى أعداد كافية 
من الباحثين في مختلف التخصصات، على مستوى عالي من الكفاءة المهنية 
والتدريب المهني، وعلى دراية تامة لكل تطور في تكنولوجيا الإنتاج، حتى 

ديها القدرة الإبداعية في عملية التطوير والخيال الخصب في النظرة تكون ل
 .المستقبلية لمتطلبات التنمية

غير أن هذه المقومات الأساسية للتقدم التكنولوجي في العالم النامي قد تكون مفتقدة في 
  .1بعض دول هذا العالم، وبالتالي تصبح التكنولوجيا عائق للنمو

  النمو الاقتصاديقياس : الثانيالفرع 
، وبالتالي يقتضي النمو الاقتصادي الزيادة في الناتج الحقيق وفي متوسط الدخل الفرد   
  .2قياس هذا النمو يتم بقياس نمو الناتج ونمو الدخل الفردي فإن
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وهو ما  ،هو مقياس لحصيلة النشاط الإنتاجي وحساب معدل النمو :الناتج الوطني .1
يصطلح على تسمية معدل النمو، ويمكن حساب الناتج الوطني بحساب الناتج المحقق 

ومعرفة معدل  ،ومن ثم مقارنته بنتائج الفترة السابقة ،في البلد وتقييمه بعملة ذلك البلد
  .ثر التضخما نقدية ولا تأخذ بعين الاعتبار أالنمو، وما يعاب على هذه المعدلات أنه

النمو المحقق في مختلف البلدان  ولة عملتها الوطنية وبالتالي لا يمكن مقارنةكما أن لكل د
ولذا نستخدم غالبا عملة دولية واحدة لتقييم الناتج الوطني لمختلف  ،وفق هذا المقياس

  .البلدان حتى يسهل المقارنة بين معدلات النمو المحققة فيها
في معرفة العلاقة بين نمو الإنتاج  تكمن أهمية قياس نمو الدخل الفردي :الدخل الفردي .2

ويعتبر هذا المقياس قياس عيني للنمو، أي يقيس النمو من خلال قياس  ،وتطور السكان
ئية لنفس المقدار ومقارنتها بالقدرة الشرا ،رة الشرائية لدولار واحد في بلد ما مثلادالق
كبر قدرة ق أثم ترتيب الدول الأكثر نموا وفلبقية الدول ومن  )أي دولار واحد(

  .شرائية

  1يأهمية تحليل النمو الاقتصاد: لثالفرع الثا
نعني بالأهمية ما يحققه النمو للفرد والمجتمع من مزايا ومحاسن، وبالنسبة للأفراد فإن    

النمو الاقتصادي يسمح بزيادة دخل الفرد الحقيقي وكذا زيادة الإنتاج المادي الموجه لتلبية 
ن النمو الاقتصادي يرفع من القدرة الشرائية للأفراد المختلفة وبالتالي فإت الإنسانية الحاجا

 .ويساعد في القضاء على الفقر ومظاهر البؤس بين الأفراد وتحسين الصحة العامة

ويفتح لهم آفاق التحضر كما يساعد النمو على تخفيض عدد ساعات العمل للأفراد 
العامة للأفراد والساهرة على أمنهم وذلك من  هي الحاميةوالرفاهية، أما بالنسبة للدولة ف

زيادة عائدات الدولة  خلال مختلف هيئاتها وهياكلها، وبما أن النمو الاقتصادي يؤدي إلى
نه يسهل لها مهماتها المختلفة ويدفعها للبحث عن تقنيات جديدة في مجال الإنتاج وبالتالي فإ

توزيع الدخل على الأفراد وضمان بعض والدفاع، كما أن النمو يؤدي بالدولة إلى إعادة 
ن تدقيق الدولة وبحثها في مصادر بالإضافة فإ الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم،
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النمو يجعلها تستطيع بناء إستراتيجية مستقبلية لمواصلة هذا النمو وذلك بناءا على 
  .إحصائيات ومعطيات ميدانية

  

  الإقتصادينظريات ونماذج النمو : المبحث الثاني
عرف النمو الإقتصادي بإعتباره أهم المتغيرات الإقتصادية وأكثرها دلالة وتعبيرا على    

الأداء الإقتصادي، اهتماما كبيرا من طرف الإقتصاديين الذين طوروا في هذا الإطار عدة 
نماذج ونظريات مفسرة في مجملها لظاهرة النمو الإقتصادي، من خلال إبراز عوامله 

ه، وجاءت هذه النظريات والنماذج المختلفة حول النمو الإقتصادي، نتيجة التطور ومحددات
في هذا المبحث الذي يشهده النمو الإقتصادي بجميع جوانبه مع مرور الحقبات الزمنية، و

  .سيتم التطرق إلى نظريات النمو في الفكر الإقتصادي، ومختلف النماذج الرياضية له
  والنظريات المفسرة له صادي في الفكر التقليديالنمو الإقت: المطلب الأول
  classical theory of Growth( 1(النظرية الكلاسيكية : الفرع الأول

جون ستيوارت "و" آدم سميث"و" روبرت مالتوس"اهتم الاقتصاديون الكلاسيك أمثال    
وآخرون بالنمو الاقتصادي وكان الاعتقاد السائد لدى هؤلاء أن النمو " ريكاردو"و" مل

الاقتصاد مرحلة بد أن يصل إلى مرحلة يتوقف عندها وبالتالي يدخل  الاقتصادي لا
  .الركود الاقتصادي

رات وتنخفض الأجور إلى وتقل الاستثما ،ه الحالة، يتوقف أيضا النمو السكانيوفي هذ   
في  "روبرت مالتوس"النظرية التقليدية على أفكار  غلب آراءحد الكفاف، ولقد بينت أ

كبر من معدلات أن السكان يزيدون بمعدلات زيادة أوافتراض مالتوس  ،نظريته للسكان
 ، وبالتاليسوف تزداد المجاعات ويقل عرض الغذاء لذلك، ونتيجة الزيادة في إنتاج الغذاء

  .يتوقف النمو الاقتصادي نتيجة لزيادة معدل الوفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية
 ،ما في الأجل القصير فلقد افترض الاقتصاديون التقليديون حدوث النمو الاقتصاديأ   

الحقيقية فوق حد  زيادة الأجوروزيادة معدل تراكم رأس المال وزيادة الأرباح وبالتالي 
واعتبر الاقتصاديون التقليديون أن الأرض ، مما يساعد على زيادة عدد السكان ،الكفاف
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. على قانون تناقص الغلة عنصر مهم من عناصر الإنتاج وهي غير قابلة للزيادة، وركزوا
ظرا لمحدودية الإنتاج بالانخفاض ن يبدأو ،نه عندما يصل النمو إلى أعلى درجاتهولهذا فإ

ولقد تعرضت نظرية  ،والأرباح انخفاض الأجور، وبالتالي الأرض الصالحة لإنتاج الغذاء
مالتوس التشاؤمية في السكان إلى كثير من النقد والرفض وخاصة فيما يتعلق بدور 
الأرض كعامل من عوامل الإنتاج، فلقد ذكر الاقتصاديون المحدثون أن الأرض لا تدخل 

ن التقدم العلمي قد يعمل ا عنصرا مهما من عناصر الإنتاج، وأاج باعتبارهفي دالة الإنت
  .على تعطيل سريان قانون تناقص الغلة

  )newclassicaltheory(النظرية النيوكلاسيكية : الفرع الثاني
في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، تغير الموضوع المركزي للاقتصاد في نمو    

الثروة في الأمد الطويل، إلى دور التغير الحدي في التوزيع الكفء للموارد، وأصبح 
مفهوم المنفعة الحدية هو المفهوم الرئيسي للاقتصاد الكلاسيكي المحدث والذي طوره كل 

، وقد عرفت هذه الأفكار بالمدرسة الحدية "Walras"و" Menger"و" Jevons"من
)Marginaliste School( وقد ركز هؤلاء الاقتصاديون على دور الطلب المستند إلى ،

المنفعة الحدية في تحديد قيمة السلع بدلا من دور العرض المستند إلى نفقة الإنتاج، كما 
  .1زعم الاقتصاديون الكلاسيك

والذي جمع كلا من جانب الطلب وجانب  "Alfred Marshall"ثم جاء بعد ذلك    
العرض لتحديد التوازن والقيمة، كما أضاف إلى أفكار هذه المدرسة العديد من الأفكار 

  .المهمة الأخرى لتتحول بعدها إلى ما عرف بالنظرية الكلاسيكية المحدثة
، وكذلك أسلوب التوازن الجزئي كأداة للتحليل الاقتصادي Marshallحيث قدم    

وكذلك فكرة توزيع الدخل ، استخدام فكرة التوازن في حالتي المنافسة التامة والاحتكارية
عنصر الزمن في التحليل إدخال  القومي بين الأجور والريع والأرباح والفائدة إضافة إلى

د وكان للاكتشافات في الفنون الإنتاجية والموار ،وفكرة الوفورات الخارجية ،الاقتصادي
ثر كبير على الفكر الاقتصادي والذي ظهرت ملامحه بما الطبيعية في القرن التاسع عشر أ

  :يأتي
 .تحقق معدل نمو مرتفع -
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 .تحقق إمكانات للنمو المستمر باستخدام الفن الإنتاجي المتقدم -

 .ارتفاع الأجور فوق مستوى الكفاف -

 .استمرار معدلات الأرباح -

 .دخل القوميأن الريع لم يمثل حصة متزايدة من ال -

  .تضاؤل فرص الركود الاقتصادي -
ن معظم هذه الحقائق مع ما توقعته المدرسة الكلاسيكية، لذلك بدأت تظهر الأفكار إ

  :1الكلاسيكية المحدثة و التي تؤكد على
 ".خذ يتلاشىأ" صادالارتباط التقليدي بين توزيع الدخل وحجم الادخار في الاقت -

 .ير في الدخل الفرديأن حجم السكان لا يتغير مع التغ -

 .أن التقدم التكنولوجي يزيد من مستوى تكوين رأس المال -

أن حجم السكان وحجم رأس المال ومستوى الفن الإنتاجي، والتي تؤثر في معدل  -
 .النمو تتحدد بواسطة قوى ينظر لها أنها خارج مجال علم الاقتصاد

ة التي تركز على التركيز على مشكلات الأجل القصير عكس النظرية الكلاسيكي -
 .الأجل الطويل

ن نمط التنمية هو الذي يتحقق من خلال توزيع أكثر كفاءة واستنادا إلى ما سبق فإ -
 .لموارد معينة

في النظرية الكلاسيكية المحدثة  ""capital formationوتبرز عملية تكوين رأس المال
كأحد أهم ما جاءت به هذه النظرية من حيث علاقة ذلك بالنمو الاقتصادي حيث تم 

  .بين رأس المال والعمل substitutionالإحلال افتراض إمكانية
وهذا يعني إمكانية تكوين رأس المال دون أن تكون هناك ضرورة لزيادة العمل، وبذلك    

  .ين رأس المال من نظرية السكانتحررت نظرية تكو
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ن الادخار يتحدد من رأس المال يعتمد على الادخار، وأ وترى هذه النظرية أن تكوين   
) بعلاقة عكسية( خلال سعر الفائدة ومستوى الدخل، في حين يتحدد الاستثمار بسعر الفائدة

  .وبالإنتاجية الحدية لرأس المال
ن والتكنولوجيا والتجارة السكا :هي سيع الإنتاجومن العوامل الأخرى المتشجعة لتو   

ن وتراكمية، وبخصوص النمو الاقتصادي فإن التنمية عملية مستمرة تدريجية الدولية، وأ
  :1النظرية تتضمن ثلاثة أفكار رئيسية وهي

ل نمو قوة العمل في الوحدات الأمد الطويل يتحدد معدل نمو الإنتاج بمعد في .1
ة العمل زائد معدل نمو إنتاجية العمل، والمحددة خارج أي بمعدل نمو قو ،ةالكفأ

ن معدل النمو مستقل عن وأ ،"Harrod" معدل النمو الطبيعي عند: النموذج مثل
ويعود ذلك إلى أن المعدل الأعلى للادخار أو ، معدل الادخار ومعدل الاستثمار

 معدل أوطءو أج على لنسبة رأس المال الناتستثمار يتم تعويضه من قبل معدل أالا
وذلك بسبب الفرضية الكلاسيكية المحدثة الخاصة بتناقص  ،لإنتاجية رأس المال

 .عوائد رأس المال

ن معدل دخل معدل الادخار والاستثمار، ذلك لأ أن مستوى دخل الفرد يعتمد على .2
 .الفرد يتغير إيجابا مع معدل الادخار والاستثمار وسلبيا مع معدل نمو السكان

) دالة الإنتاج(والتكنولوجيا) بالنسبة للاستهلاك(يلات معطاة للادخارعند وجود تفض .3
بحيث أن  ،لدى بلدان العالم، سوف تكون هناك علاقة سالبة لدى البلدان المذكورة

البلدان الفقيرة التي تملك كميات قليلة من رأس المال للفرد تنمو أسرع من البلدان 
ال للفرد، الأمر الذي يقود إلى تلاقي الغنية التي تملك كميات كبيرة من رأس الم

 .بين معدلات دخل الفرد ومستويات المعيشة فيما بين بلدان العالم المختلفة

وبهذا ، ن الاستثمار يتعادل دائما مع الادخار عند مستوى العمالة الكاملةوكنتيجة لذلك فإ   
الافتراض تجاهل التقليديون المحدثون واحدة من أهم المشاكل التي لاقت اهتماما لدى كل 
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و هاورد، إن الانتقاد الموجه إلى النظرية التقليدية الحديثة في النمو يثير سؤالا  من كينز
 .عما إذا كانت أسعار عوامل الإنتاج مرنة بما فيه الكفاية لتحقيق العمالة الكاملة

ن فترة التقدير المطلوبة للتعديل تعتبر حساسة جدا د جادل اقتصاديون آخرون بأوق   
رغم إدراكه للنماذج البديلة " ساتوا" نوتباروا في القول بألتعيين النموذج التقليدي الحديث 
نه وجد أن وقت التعديل الضروري قصير لدرجة ، إلا ألنموذج النظرية التقليدية الحديثة

ن النموذج التقليدي الحديث قد يكون أكثر اقترابا من د اعتقد هؤلاء بأ، ومن ثم فقكبيرة
  .الواقع حتى الفترة القصيرة نسبيا

أنها لا تحتوي على دالة استثمار  خذ على النظرية التقليدية الجديدة للنمو أيضاوقد أ   
إذا بالطبع صريحة، وإنما تتجاهل التوقعات وكلاهما عنصران هامان في نموذج هارود، و

ن الادخار عند اك ضرورة لدالة الاستثمار طالما أنه لن تكون هنفإ ،سادت العمالة الكاملة
  .العمالة الكاملة يحدد الاستثمار

ن أعضاء مدرسة كمبردج بصفة عامة يعترضون على تجميع رصيد رأس وأخيرا فإ   
ثير يتكون من الكوقد ادعوا أن رصيد رأس المال الإجمالية،  المال واستخدام دالة الإنتاج

أيضا  تجميع عاجزة، وهم يعترضونلن الطرق المعيارية لمن البنود المتغيرة الخواص وأ
الإجمالية بسبب مشاكل التجميع وبسبب الصعوبات في دمج  على استخدام دالة الإنتاج

  .1التقدم التكنولوجي فيها

  النمو الإقتصادي في الفكر الحديث: المطلب الثاني
  النظرية المـاركسية: الفرع الأول

  :2تتخلص نظرية كارل ماركس في النمو في العناصر التالية
 . مفهوم فائض القيمة .1

 .التطور نحو الرأسمالية الاحتكارية .2

 .السير نحو رأسمالية الدولة .3
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حيث يعرف ماركس فائض القيمة الحقيقية وفائض القيمة الكامن، ويقصد بفائض القيمة  
الحقيقية زيادة الإنتاج عن حاجة الاستهلاك أي ما هو مخصص للاستثمار، أما فائض 

  .القيمة الكامن فهو ذلك الفائض الناتج لما يكون النظام الاقتصادي في أسمى عطائه
للاقتصاد بغية تحقيق المنفعة العامة سوف يؤدي بكل ويرى أن التسيير المركزي    

مؤسسة للبحث عن فائدتها الخاصة، أي الطريقة التي تمكنها من تحقيق فائض القيمة 
  .الكامن لها، وذلك يعني الاستعمال الأمثل لمواردها الطبيعية والقوة العاملة

ي المنافسة، وحتى تحقق المؤسسات أكبر فائض قيمة ممكن فإنها تسعى إلى تخط   
والوصول إلى الإنتاج الموسع بهدف خفض تكاليف الإنتاج ويؤدي ذلك إلى تركز الإنتاج 
في أيدي قلة من الرأسماليين، وبالتالي لا تستطيع المؤسسات الصغيرة الصمود في وجه 
المنافسة وينجم عن هذا زيادة الفائض المحقق من طرف الرأسمالية الاحتكارية، وهو ما 

النظام، كما يرى ماركس أنه بعد هذه المرحلة يجب أن تمتص الدولة هذا يدعم هذا 
الفائض الاقتصادي، حيث تنبأ ماركس أنه بعد المرحلة التنافسية فإن النظام الاقتصادي 

  .الرأسمالي يقتضي تدخل الدولة
والدولة بفضل نفقاتها العامة تساعد على فتح مناصب عمل جديدة، وتساعد الرأسماليين    
ن جهة أخرى بواسطة الإنفاقات العسكرية وما تتيحه من مستعمرات تعتبر فرصة مواتية م

لاستثمار الفائض المحقق من طرف الرأسماليين، وحتى يحقق الرأسماليين أعلى فائض 
ممكن فإنهم يستخدمون البطالة كسلاح من أجل رفع الغبن عنهم، وهو ما يؤدي بالمجتمع 

من مراحل التطور، ويقصد كارل ماركس بالتطور الرقي إلى الدخول في مرحلة جديدة 
  .1الذي يشمل في طياته التطور والنمو الاقتصادي

وقد أعيب على ماركس إهماله للطلب ودوره في تحديد القيمة، واقتصاره فقط على    
كما أن واقع الدول الرأسمالية اليوم ينافي ما ذهب إليه ماركس من . العمل كمحدد للقيمة

ر العمال سوف تتجه إلى الانخفاض، فنجد أجور العمال تتزايد في الدول المتقدمة أن أجو
  .وذلك لم يؤثر على الفائض المحقق بها

بالإضافة إلى تنبأ ماركس بزوال الرأسمالية عن طريق الثورة العالمية وحلول    
  .الاشتراكية محلها كان تنبؤا عكسيا
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

  النظرية الكينزية: الفرع الثاني
كينز أن الدخل الكلي دالة في مستوى التشغيل وبالتالي فإنه كلما زاد حجم التشغيل يرى 

زاد الدخل الكلي، كما يتوقف حجم التشغيل على الطلب الفعلي، والذي يتحقق عند تساوي 
الطلب الكلي والعرض الكلي، ويتكون الطلب الفعلي من الطلب على الاستهلاك والطلب 

  .جوة ما بين الدخل والاستهلاك يتم ملؤها بالاستثمارعلى الاستثمار، أي أن الف
يعتمد الدخل والتشغيل أساسا على مستوى الاستثمار، والذي يتوقف على الكفاية الحدية    

لرأس المال وسعر الفائدة، وتعني الكفاية الحدية لرأس المال العائد المتوقع من الأصول 
  .الرأسمالية الجديدة

لزيادة في الاستثمار والدخل بالمضاعف الكينزي وتعطى بالصيغة وتسمى العلاقة بين ا   
  :1التالية

  الزيادة في الاستثمار ×المضاعف = التغير في الدخل
كبر الدخل والتشغيل لا بد من دفعات أ جل تحقيق زيادات كبيرة فيوبالتالي فإنه من أ   

  .من الاستثمارات
  :تصادي فيولقد حصر كينز الشروط الضرورية للنمو الاق   

 .القدرة على التحكم في السكان -

 .الأهلية التصميم على تجنب الحروب -

 .الإصرار على التقدم العلمي -

 .معدل التراكم -

ومنه يتضح أن كينز لم يقدم نموذجا منتظما للتنمية الاقتصادية وترك مهمة ذلك لمن    
وغيرهم كما لم ، "جون روبنسون" ، "دومار –هارود" أطلق عليهم اللاحقون من أمثال

تتعرض النظرية الكينزية لتحليل مشاكل الدول النامية  بل انصب اهتمامها على 
  .الرأسمالية المتقدمة الاقتصاديات
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

  النماذج الرياضية للنمو الإقتصـادي: المطلب الثالث
تعددت النماذج الرياضية لتفسير النمو الاقتصادي نتيجة تعدد الآراء حول أهمية كل    

وسنتناول في هذا المطلب هذه النماذج ، عناصر الإنتاج في عملية النمو عنصر من
  .بالتفصيل

 1"دومار -هارود "نموذج : الفرع الأول

وحسب ، أهمية كبيرة للاستثمار ودوره في حركية النمو" دومار - هارود "لقد أعطى    
وبالتالي قاما بمحاولة فان مشكل الرأسمالية يتمثل في أزمة البطالة، " و دومار" هارود"

وسنتطرق الآن . تبرير توازن ديناميكي على المدى الطويل عند مستوى التشغيل الكامل
إلى كل من نموذج هارود على حدة ونموذج دومار على حدة ثم نأتي إلى النموذج المسمى 

  .دومار نتيجة تقارب التحليل. بنموذج هارود
ات تحقيق توازن ديناميكي على تعرض نموذج هارود إلى صعوب :نموذج هارود - 1

 .المدى الطويل وينطلق نموذج هارود من التمييز بين معدلات ثلاث للنمو

 :ويحسب بالعلاقة التالية :معدل النمو الفعلي 1- 1

݃ = ∆௬
௬

  ).............1(  
y :الدخل الوطني  

  التغير في الدخل:ݕ∆
ܸ(V)ويفترض ثبات المعامل المتوسط لرأس المال = ௞

௬
= ∆௞

∆௬
)............2.(  

K :رأس المال  
࣭.ويعرف الإدخال الإجمالي كدالة في الدخل  =   ) 3...............(ݕݏ

  :حيث
  .الادخار الاجمالي: ࣭
  .الميل المتوسط للادخار:ݏ

 ࣭=I)(وان الاستثمار المحقق يساوي دوما الاستثمار المحقق
I :الاستثمار المحقق.  
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

I  :هذا يعني = ∆݇  
I = ∆݇ = ݕ∆ܸ = ݕݏ = ܵ)..................4(  

ݕ∆ܸ:      أي أن =   )5.......................(ݕݏ
௬∆:  هذا يعني أن

௬
= ௦

௩
).....................6(  

هذا يعني أن معدل النمو الفعلي يساوي النسبة ما بين الميل المتوسط للادخار ومعامل 
  .رأس المال

جل تعريف هذا المعدل يجب معرفة من أ :gw) الضروري(معدل النمو المضمون  2- 1
مرتبط بالأرباح المتوقعة وزيادة (∗I)حيث أن ، (∗I)الاستثمار المرغوب فيه وليكن

 :هذا يعني)(∆yالإنتاج

I∗ = f(∆y) ) .....7( 

  :1دالة خطية من الشكل fيمكن اعتبار fجل تغير طفيف في ومن أ
(8)………………I∗ = B∆y 

الاستثمار الذي يرغبون فيه مع الادخار وحتى يتحقق رضا المقاولون يجب أن يتساوى 
∗I:الكلي المحقق أي = ࣭∗ 

࣭: لدينا = ࣭∗ 

∗I:      هذا يعني = ℬ∆ݕ = ࣭y = ࣭∗ ⇒ ∆୷
୷

= gw = ࣭
ℬ

  
  .وهي الشرط الضروري لإرضاء رغبة المقاولين

نه المعدل الذي يزداد به الاقتصاد ويعرفه هارود على أ :معدل النمو الطبيعي 3- 1
وفي المدى الطويل يعتبر معدل النمو الطبيعي ، البطالةويتفادى في نفس الوقت حدوث 

 أقصى معدل مرتبط بنمو السكان النشطين وشرط النمو المتوازن عند التشغيل الكامل هو

g = gw = r 

g)نمو المتوازن الكامل يجب أن يحقق النمو الفعلي رغبة المقاولين حتى يتحقق = gw) 
g)وليس هناك بطالة  = n)  
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

 :واللاتوازن على المدى القصير gwو  gحركية الفرق بين  4- 1

  :تكون بصدد حالتين) gw(و ) g(عند المقارنة بين
∗݃  -أ > ݃w :كبر من النمو الضروري لتحقيق المشاريع الاستثمارية النمو الفعلي أ

زيادة الطلب والذي يؤدي بدوره إلى حالة تضخم  إلىهذه الزيادة تؤدي ، للمقاولين
  .تراكمي

∗݃-ب < قل من النمو المرجو من طرف المقاولين هذا ما يؤدي النمو الفعلي أ:   ݓ݃
وره إلى انخفاض الدخول الموزعة والذي يؤدي بد ،بالمقاولين إلى خفض الاستثمارات

 .gو  gwلى انخفاض معدل النمو وبالتالي اتساع الهوة بين وإ

  .مع مرور الوقت gو  gwوفي كلتا الحالتين تتسع الهوة بين 

  :و اللاتوازن على المدى الطويل nو  gwحركية الفرق بين  5- 1
  :لما يكون

݊ <   .ن هناك كساد متتالي والنمو المتوازن غير متحققنقول أ: ݓ݃
݊ > قل من قد يكون أكبر أو أ gبينما ، كبر من النمو الضروريالنمو الطبيعي أ: ݓ݃

gw  ݊ويضمن هارود في هذه الحالة أن الحالة المحتملة هي > ݃ > gw  : ويقترح لا
  توازن على المدى القصير

والحالة ، )ن يتجاوز معدل النمو الطبيعيالمعدل الفعلي للاقتصاد دون أبحيث يرتفع (  
.العادية هي حدوث نمو طويل مع نسبة من البطالة  ( ݃ < ݊)  

أن مشكل الرأسمالية يتمثل أساسا في  )كما يعتبر كينز ( يعتبر دومار :نماذج دومار - 2
ن التشغيل الكامل يتحقق كينزية بأنه في الفترة القصيرة فإوتقول النظرية ال، أزمة البطالة

زيادة الدخل تؤدي و، لما يكون الاستثمار كافي لجعل الدخل عند مستوى التشغيل الكامل
ن هذا الشرط للتوازن على ولك، إلى زيادة الادخار الإجمالي عن مستوى الاستثمار الأولي

 :1ثرينلأن للاستثمارات أ، ى القصير لا يضمن توازن النموالمد

I∆ثر الدخل والأثر الكينزي يعطي أهمية للمضاعف أ × ୍
࣭
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

ودالة مباشرة لتغير   ࣭ثر الدخل دالة عكسية للمعدل الحدي للادخار هذا يعني أن أ
࣭  الاستثمارات لرأس المال الجديد ولتكن = ∆௒

∆௄
 

يقيس زيادة سعة  (࣭ܫ)هو (ܫ)في الاستثمار المحقق   (࣭)ن حاصل ضربوبالتالي فإ
 . ثر السعةالإنتاج أو أ

شرط التوازن في السوق هو لما يعطي الدخل الجديد الناتج عن زيادة الاستثمار للموارد 
  :ثر الدخليادة السعة وهذا يعني تساوي أثر السعة مع أالإضافية المنتجة نتيجة ز

∆ூ
௦

= ࣭ܫ = ∆ூ
ூ

=   .࣭ݏ
  :يلي وهذا الشرط يمكن كتابته كما

ܸ = ∆௄
∆௒

= ଵ
࣭

ூ∆مع    
ூ

= ௌ
௏

  
V :المعامل الحدي لرأس المال و حتى تحقق التوازن لا بد أن تكون:  

࣭ݏ   = ௦
௏

).......................10(  
  :ويمكن أن يحدث لاتوازن كما يلي

 ثر السعة أي أ ويحدث إذا كان أثر الدخل أكبر من: لا توازن تضخمي  - أ

 
ثر الدخل وهي الحالة وهو عندما يكون أثر السعة أكبر من أ :عدم توازن انكماشي  - ب

 .ε الأكثر احتمالا لوقوع

 ):مقارنة بين النموذجين( دومار  - نموذج هارود - 3

 دومار ويعرض كما -تسمى هارود" دومار"و " هارود"نتيجة تقارب التحليل الديناميكي 
  :1الإنتاج التاليةتعطي دالة  :يلي

ቀ௞௧
௩

, ௅௧
୳

ቁ.yt=ln ݅݊)).....................11.( 

  :حيث
L :العمل  
K :المال رأس  
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

u :وحدة العمل 

V :وحدة رأس المال ودالة الادخار.  
௧࣭وتوازن سوق السلع   =  ௧ݕݏ

ܫ: ولدينا = ௗ௄೟
ௗ೟

  
  :نفرض أن مخزون رأس المال مستخدم بأكمله أي

ௗ௬೟
ௗ೟

= ଵ
௩

. ௗ௄೟ 
ௗ೟

 = ଵ
௩

 )௧)..................12ܫ

  :وزيادة الطلب

  
  )الطلب= العرض ( معدل النمو الضروري 

  

  
  :نمو عرض العمل

  
  :حيث 

௧ࣨ : عرض العمل في الفترةt .  
଴ࣨ : عرض العمل في الفترة(t=0).  
n :دومار في–ويتمثل شرط هارود  ،نه معدل النمو الطبيعييعرضه هارود على أ :

 .1تساوي معدل نمو الإنتاج وعرض العمل حتى يتحقق التشغيل الكاملوجوب 

  
  :وحتى يتحقق التوازن في سوق العمل والإنتاج يجب أن يكون
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

n :معدل النمو الطبيعي  
s:الميل المتوسط للادخار  
v :معامل رأس المال  
دومار من فرضيات معينة بغية -ينطلق نموذج هارود :دومار - خلاصة نموذج هارود - 4

كثر الحالات احتمالا متوازن هي أحالة النمو اللا نأ وأالوصول إلى تفسير لا توازن النمو 
 : هناك سببين لعدم استقرار النمو هما نأ رادوم -حيث يرى كل من هارود، للوقوع

ل كلا المعدلين ضعيف أن احتمال تعاد :عدم تعادل معدل النمو الفعلي والطبيعي  .أ 
عدم الاستخدام الكامل ما في حالة بطالة أو حالة ، وهذا يعني أن الاقتصاد يكون إجدا

جل تساوي معدل النمو الفعلي والطبيعي يجب تعديل الميل الحدي ومن أ، لرأس المال
 .للادخار أو معامل رأس المال

معدل النمو الفعلي نه حتى لو تساوى يقول هارود أ: عدم استقرار معدل التوازن  .ب 
ن التنمية الاقتصادية تبقى دائما غير فإ )أي نمو متوازن( مع معدل النمو الطبيعي 

 .ةمستقر

هذا ، ستثمر حسب ظروف السوقن النمو المتوازن يعني أن المؤسسات تكما يرى هارود أ
أن  "دومار"و " هارود"ن الاستثمار يكون متناسب مع قوة العمل في الاقتصاد ويرى يعني أ

بحث يرتفع معدل النمو ، يحدث اللاتوازن بين معدل النمو الفعلي ومعدل النمو الطبيعي
ويؤدي ذلك إلى حدوث نمو على المدى الطويل مع نسبة معينة من ، الفعلي للاقتصاد

  .البطالة
يدرس نموذج سولو حركية النمو المتوازن عند الاستخدام  1نموذج سولو :الفرع الثاني
  :س المال والعمل وذلك وفق الفرضيات التاليةالكامل بين رأ

 :فرض سولو الفرضيات التالية :فرضيات سولو - 1

 Y=f (k .L)الإنتاج دالة لعنصر العمل  ورأس المال 
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

ᇱ݂الإنتاجية الحدية  >  موجبة 0

ᇱᇱ݂قل من الصفر  قص الغلة أي أن المشتقة الثانية أتنا < 0 

 . (n)أن العمل ينمو بنسبة ثابتة 

ܫنسبة من الإنتاج ستدخل وتستثمر    = ௗ௞
ௗ௧

=  ݕݏ

كما  (୲ݕ)يوجد منتوج وحيد ينتجه مجمل الاقتصاد بمستوى إنتاج  :عرض النموذج - 2
. ୲ݕsأن جزء من هذا المنتوج يستهلك وجزء يدخل ويستثمر وحجم المدخرات هو 

ن رأس كما أن الاستثمار الصافي ما هو إلا معدل نمو مخزو (୲݇)س المال ومخزن رأ
ௗ௞و  أ (∗݇)ي  المال أ

ୢ୲
 . 

 : لدينا

k∗ = sy).................1(  
  ) Y=f (k .L))...............2المنتوج ينتج بعنصري إنتاج هما العمل ورأس المال هي 

∗k: نجد) 1(في ) 2(بتعويض  = s  f(k. مستوى  L:حيث ) 3..............(  (ܮ
  .التشغيل الكامل 

ثر ومع انعدام أ (n)كما أن نمو القوة العاملة متغيرة خارجية وتزيد بمعدل نسبي ثابت 
୲ܮالتغير التكنولوجي    = L଴el୬୲)...............4( 

Lt:تراض أن التشغيل الكامل يساوي عرض العملعلى اف، عرض العمل  
∗k: نجد) 3(في ) 4(نعوض  = s  f(k. L଴݁୬୲))...........5(  

ௗ ௙(௞,௅)والإنتاجية الحدية للعمل تحدد مع الأجر  
ୢ୐

  
W :ومخزون ) 4(في كل فترة زمنية عرض العمل المتوفر يعطى بالمعادلة ، معدل الأجر

رأس المال أيضا معطى لان المردود الحقيقي للعوامل يزيد بنسبة تضمن التشغيل الكامل 
  .لإيجاد حجم الإنتاج) 2(لعلاقة ويمكن استعمال دالة الإنتاج من ا. للعمل ورأس المال

: حتى نستعمل التحليل ندخل متغيرة جديدة ولتكن :1النمط الممكن للنمو حسب سولو - 3
r = ௞

୐
݇أي      = Lݎ =  ଴݁௡௧ܮݎ
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

    تفاضل هذه المعادلة بالنسبة للزمن فنجد 
  )5(بما يساويه من المعادلة   (∗݇)نعوض 

بنفس  )f(بشرط ضرب )L( على )k( غلة الحجم ثابتة يمكن قسمة عواملوبما أن 
  :فتصبح لدينا )L(القيمة

  
 :وبقسمة طرفي المعادلة على الحد المشترك تصبح

  
     :ومنه

=r  وبما أن   ௞
୐

هو الفرق بين معدلي التغير النسبيين لكل   rن معدل التغير النسبي لفإ
  :من العمل ورأس المال أي

  
݊وبما أن     =

∗

௅
∗݇و = ࣭݂(݇,   :فإن     (ܮ

 
∗ݎ = ݎ ࣭௙(௞,௅)

௞
− ௅واخذ   Lبقسمة الطرفين على  ݎ݊

௞
= ଵ

௥
نفس المعادلة : نصل إلي 

) 2-1(هي المعادلة الأساسية لنموذج سولو وممثلة بيانيا في الشكل  (6)والمعادلة  )6(
  :1نه يمكن الحصول على التوازن لماأولاحظ 

,ݎ)݂࣭ 1) = ݎي   أ  ݎ݊ = ,ݎ)݂࣭: حيث  ᇱᇱݎ الناتج الإجمالي عند قيم مختلفة :  (1
ݎفإذا كان  ) 1(لرأس المال والعمل مقداره  ≠ rᇱᇱ      ݎوكان > rᇱᇱ ن هذا يعني أ

ݎ݊ > ,ݎ)݂࣭ ∗ݎو   (1 <   .  (ᇱᇱݎ)يتناقص نحو  (ݎ)ن  وبالتالي  فإ 0
ݎذا كان أما إ < ݎ݊فان   ᇱᇱݎ < ,ݎ)݂࣭ ∗ݎو   (1 > يتناقص نحو   ݎوبالتالي   0

  .(ᇱᇱݎ)
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

  نمط النمو الممكن عند سولو :1- 1الشكل رقم 
  
  

 

  
 

  
  

  .57عبد الحكيم سعيج ، مرجع سابق،ص : مصدرال
  

,ݎ)݂࣭و   ݎ݊لدينا ثلاث نقاط للتقاطع بين ) 1-1(بينما في الشكل   rଷو  rଵحيث أن  (1
كما أنه يجب الإشارة إلى ،  rଶدوما نحو  rଷو rଵونتيجة ، غير مستقرة  rଶمستقرة و 
 . مكانية عدم وجود نقطة توازن تماما وذلك راجع الى شكل دالة الانتاجأن هناك إ

  النمو الحرج عند سولو: 2- 1 الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  

  .57ص  ،السابق المرجععبد الحكيم سعيج، : مصدرال
  
ن سولو يدرس حالة النمو المتوازن كما سبقت الإشارة فإ :خلاصة نموذج سولو - 4

وثبات  (k)ورأس المال  (L)معتمدا في ذلك على قابلية الإحلال بين عنصري العمل 
=النسبة  ௞

୐
r 

ݎ:لدينا لما = rᇱᇱ نوهذا يعني أ:   

  

nr r*
 

s.f(r,1)  

r//
 r 

s.f(r,1) 

nr 

r*
 

r2 r r3 r1 
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

مل التولفية الفنية بين الع ݎوبما أن) 2-1(التقاطع الشكل رقم ويظهر ذلك بيانيا عند 
نه لا زن في النمو على المدى البعيد  فإنه حتى يتحقق التواورأس المال فإن سولو  يرى أ

دوما إلى  (ݏ)ويعود ذلك إلى اتجاه ) بين العمل ورأس المال( بد من ثبات هذه النسبة 
ݎ)المعدل الذي يسمح بتحقيق المساواة  = rᇱᇱ)   أي اتجاه النمو نحو النمو  المتوازن أين

  .تزداد وتيرة الاقتصاد بنفس الوتيرة التي يزداد بها عدد السكان
 :الانتقادات الموجهة لنموذج سولو - 5

 .ثر التقدم التكنولوجيإهمال أ  - أ

 .استحالة كون الاقتصاد ينتج منتج واحد  - ب

ቀ௞إهمال دور رأس المال في النمو والتركيز على النسبة   - ت
௅
ቁ 

نموذجه في كتابه النظرية " ميد جوهان"قدم الدكتور  1"ميد"نموذج  :الفرع الثالث
النيوكلاسيكية للنمو الاقتصادي كمحاولة لتوضيح مدى إمكانية تحقيق النمو المتوازن 

لى أربعة ويرى أن إنتاج مختلف السلع يعتمد ع، النظام الاقتصادي الكلاسيكيحسب 
القدرة ، و(L)والقدر المتاح من قوة العمل  (k)س المال أعناصر وهي المخزون الصافي لر

  .المؤثر على الفن التكنولوجي (T)الزمن و (N)من الأرض والموارد الأخرى  ةالمتاح
ݕبالرجوع إلى دالة الإنتاج   :عرض النموذج - 1 = ݂(݇. .ܮ ܰ. ܶ) 

ݕ∆:وباستخدام الأسلوب الرياضي نجد = ܸ. ܭ∆ + ܹ. ܮ∆ +  ᇱݕ∆

  .ثابت  Nوذلك نتيجة افتراض أن
  .تشير إلى تغيرات الطفيفة:  ∆
V :الناتج الحدي لرأس المال.  

W :الناتج الحدي لقوة العمل. 

  .مستوى الانتاج عند تغير المستوى التكنولوجي:  ᇱݕ

         :نجد yعلى) 1(وبقسمة طرفي المعالة 

                                                             
والتنمية الاقتصادية، مكتبة ومطبعة الإشعاع  للتخطيط النماذج الرياضية، محمد مدحت مصطفى وسهير عبد الظاهر -1

  .39ص  ،1999مصر، الفنية،
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

  .ولما نضرب ونقسم على نفس القيمة لا يتغير شيء
∆௬
௬

= ௏.௄
௬

. ∆௞
௞

+ ௐ.௅
௬

. ∆௅
௅

+ ∆௬ᇲ

௬
)...........2( 

  :حيث
∆௬
௬

 (y)معدل النمو النسبي للناتج : 
∆௅
௅

  (L)معدل النمو النسبي لقوة العمل :  
∆௞
௞

  (k)س المال معدل النمو النسبي لرأ:   
∆௬ᇲ

௬
  .rمعدل النمو النسبي في تقدم التكنلوجي خلال سنة :   

  :من الشكل) 2(ومنه تصبح المعادلة  
ݕ = ௏.௄

௬
. ݇ + ௐ.௅

௬
. ܮ +  )3.........(ݎ

  : وبوضع
μ = ௩.௞

୷
  .الناتج الحدي النسبي لرأس المال       

φ = ௪.௅
୷

  .الناتج الحدي النسبي للعمل      
 :ومنه تصبح العلاقة الأساسية لميد

ݕ = .ߤ ݇ + ߮. ܮ +   )4.........(ݎ
مضروب ن الناتج هو مجموع معدل النمو مخزون رأس المال فإ) 4(وفق المعادلة 

  .1بإنتاجية مع معدل السكان مضروب بالناتج الحدي للعمل ومعدل النمو التكنولوجي
ثر نمو السكان حتى نقيس تعبير عن النمو لا بد أن نستبعد أوحتى نكون أكثر دقة في ال

.5: (من الشكل) 4(نمو دخل الأفراد وتصبح المعادلة  ..( Υ − ܮ = .ߤ Κ −
(1 − ܮ(߮ +    ݎ

Κ:ولدينا = ∆ஂ
ஂ

= ࣭௬
ஂ

  
ߤو   = ௏.ஂ

ଢ଼
⇒ Κߤ = ࣭ଢ଼

ஂ
. ௏.ஂ

ଢ଼
= ܸ. ࣭ ).........5(  

   :من الشكل) 5(وتصبح المعادلة 
Y − ܮ = ܸ. ࣭ − (1 − ܮ(߮ +   )6...............( ݎ

  وفي الفترة القصيرة نفترض ثبات عدد السكان
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

Y = ܸ. ࣭ +   )7..............(  ݎ
  تصبح) 7(كما نفترض في الفترة القصيرة أيضا ثبات المستوى التكنولوجي ومنه 

Y = ܸ. ࣭  )............7(  
نه اعتبر أن معدل نمو الدخل الفردي يعتمد انطلاقا من أ :معدل النمو الحرج عند ميد - 2

ويسميه ،  (a)فقط على معدل نمو مخزون رأس المال في الفترة القصيرة وليكن 
 :1)4(بالمعدل الحرج الذي يحقق التوازن حسب العلاقة 

 
Κإذا كان   > سرع من معدل نمو الدخل ويؤدي هذا يعني أن معدل نمو رأس المال أ ܽ

  .aنحو  kالى انخفاض معدل 
Κكان   إذا <   .كبر من معدل نمو مخزن رأس المالهذا يعني أن معدل نمو الدخل أ ܽ
ذلك ما يدفع بمعدل لدخل أكبر من معدل نمو رأس المال ون معدل نمو افإ (E)النقطة  دعن

التي تحقق تساوي معدل نمو الدخل ، و(F)نمو رأس المال بالتزايد حتى يصل إلى القيمة 
  .مع معدل نمو مخزون رأس المال

  نموذج النمو المتوازن لدى ميد: 3- 1الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .58ص  عبد الحكيم سعيج، مرجع سابق،: مصدرال
                                                             

  .40مرجع سابق، ص محمد مدحت مصطفى وسهير عبد الظاهر،  -1

45° 

H 

B 

D 

Y=(UK+QL+r) 

G 

 معدل نمو الدخل الوطني

A 

0 

C 

E F  معدل نمو مخزون رأس
 المال 
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

 :خلاصة نموذج ميد - 3

الناتج الوطني الحقيقي هو دالة لمستوى استخدام رأس المال وقوة العمل  نأ "دمي"يعتبر 
ومستوى المعرفة الفنية والتقنية بينما يعتبر ثبات القدر المتاح من الموارد الطبيعية 

  .الأخرى
  :1نأ "دمي"كما يرى  

نتاجية أي أن الإ، نمو الناتج الحقيقي يتوقف على التغيرات في الإنتاجية الحدية -
ن جميع التغيرات التقنية تؤدي إلى تغيرات ايجابية على وأ، ة للعناصر تزدادالحدي

 .إنتاجية الوحدة

هي أساس عملية النمو ويبدأ النمو حسب ) كمياتها( التغيرات في عناصر الإنتاج  -
، س المال مع معدل نمو الدخل الوطنيد عندما يتساوى معدل نمو مخزون رأمي

دل نمو اليد ية تبقى ثابتة في الفترة القصيرة وكذلك معلأنه يعتبر أن الفنون الإنتاج
وتكون  ،ن النمو يتحقق في هذه الحالة بنمو مخزون رأس المالوبالتالي فإ، العاملة

حيث أن الانتقال من منحنى ) 3-1(بالشكل رقم  (H)بداية النمو انطلاقا من النقطة 
البيان كان بواسطة المستوى الأعلى في ) الناتج(الدخل الأسفل إلى منحنى الدخل 

ويكون ، بينما شكل المنحنى راجع إلى معامل رأس المال، التكنولوجي واليد العاملة
المستوى الذي  ، أي)°45(النمو متوازنا عند تقاطع منحنى الناتج الأعلى وخط 

 .يتساوى فيه نمو رأس المال ونمو الدخل الوطني

  2"كالدور"نموذج  :الفرع الرابع

يهتم كالدور في تحليله بالتفريق بين سلوك مجموعتين من الأعوان  :ذجعرض النمو - 1
 المقاولون الذين، والرأسماليون (w)الاقتصاديين، العمال الذين يحصلون على أجور 

                                                             
  .40محمد مدحت مصطفى وسهير عبد الظاهر، المرجع السابق، ص  - 1
  .41المرجع السابق، ص  - 2
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

حيث الميل للادخار لكلا المجموعتين هو على التوالي   (P)يحصلون على الأرباح 
)Sw وSp.( 

 ).Spو Sw(هو على التوالي  حيث الميل للادخار لكلا المجموعتين

0): حيث ≤ ݓܵ ≤ ݌ܵ < 1)  
  y= p+wمع 

Y :الدخل  

  
ܵودالة الادخار = ௌ

௬
  

التوازن الديناميكي حسب كالدور مرتبط بتلبية رغبة الربح والربح مرتبط بمعدل النمو 
بما أن نسبة الربح . الذي يرتبط ليس بالادخار والاستثمار وإنما بدالة التغير التكنولوجي

  p/y߳]0,1: [أي) 1و 0(محصورة بين  (p/y)خل الوطني من الد
  هذا يعني من جهة

  
  ومن جهة أخرى

  
=nدومار هو -لقد كان شرط النمو المتوازن عند التشغيل الكامل حسب هارود   

௦
௩

بينما ،  
حتى يحدد مجال الحصول على نمو متوازن عند   Spو Swفي الفرق بين  "كالدور"يدقق 

  .مستوى التشغيل الكامل
ويرى وجوب أن تحل محلها دالة التقدم  ،رفض كالدور استعمال دالة الإنتاج العادية   

ن النمو الحاصل في الإنتاج حيث يرى أ، د على تراكم رأس المالالتكنولوجي التي تعتم
  :1دالة في معدل تزايد رأس المال أي
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

  .مستوى الإنتاج Q :حيث 
  نموذج كالدور :4- 1 رقم الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  

  .40محمد مدحت مصطفى وسهير عبد الظاهر، المرجع السابق، ص : مصدرال

ଵةلعلى يسار النقطة الممث (p)المستثمرون
௤

ௗொ
ௗ௧

= ଵ
௞

ௗ௞
ௗ௧

 إلـى يتجـه الاقتصـاد     (p)  أين
المـال بينمـا    رأسالنقطة الممثلة يدفعون باستثمار مداخيلهم بنسبة تزيد على مصاريف 

  .pالعكس على يمين النقطة 
 .المـال   ورأس الإنتـاج يمثل مستوى الاستقرار بحيث يضمن تساوي معـدل نمـو    
  :1في حالة زيادة عدد السكان "كالدور"نموذج  -2

، دراسته العلاقة بين نمو السكان ونمو الدخل وفق نظرية مالتوس "كالدور"حاول 
ن حالة التقدم التكنولوجي لم وفق هذا فإ (L)في المدى الطويل سينمو حتى حده الأقصى 

العلاقة بين السكان والدخل في نموذج ، والشكل التالي يبين تتأثر بالتغير في السكان
  :كالدور

  
  
  
  
  

                                                             
  .42محمد مدحت مصطفى وسهير عبد الظاهر، مرجع سابق، ص  -1

45° 

1
q

dq
dt 

1
k

dk
dt 

P 
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

  العلاقة بين السكان والدخل في نموذج كالدور: 5- 1 رقمالشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  41محمد مدحت مصطفى وسهير عبد الظاهر، المرجع السابق، ص : المصدر
  

وهي أقصى قدر لنمو السكان ثم يبقى  (L)حيث ينمو عدد السكان حتى يصل إلى القيمة 
تتساوى زيادة السكان مع زيادة   (E)وعند النقطة . عند هذا المستوى رغم زيادة الدخل

وبالتالي يمكن القول أن نمو السكان يمكن أن يؤدي إلى النمو المتوازن في الدخل ، الدخل
  .على المدى الطويل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. 

1
Q

dQ
dt 

L 

0 

y 

45° 
1
L

dL
dt 

E 
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مفاهيم عـامة حول النمو الإقتصادي ونظرياته :            الأولالفصـل   

  :خلاصة
 ،أن النمو الاقتصادي مؤشر يعكس اتجاه تطور النشاط الاقتصادييوجد اختلاف في  لا   

وبالتالي فهو يعطي نظرة عامة حول باقي المتغيرات الاقتصادية التي ترتبط به ولو بشكل 
ومن ثمة فهو يعكس إلى حد بعيد الوضعية الاقتصادية السائدة ومن خلال ما سبق  ،نسبي

عوامل ترتكز بالأساس في عوامل الإنتاج فإن النمو الاقتصادي هو نتيجة جملة من ال
إضافة إلى عوامل ومحددات أخرى لها تأثيرها على حجم الناتج ومن ثم على عملية النمو 

  .الاقتصادي

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  اال 

     رع اطا

  ازار
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المصرفـي في الجزائـر عـاالقط:                          الثانـيالفصـل   

  :تمهيد
المصرفي مكانة كبيرة في مختلف المنظومات الإقتصادية كما يعد الركيزة  القطاعيحتل    

الأساسية والدعامة الأولى لتشجيع القطاعات الأخرى ونموها، وتزداد أهميته من يوم إلى 
آخر مع التطورات الهامة التي تطرأ على الاقتصاديات الوطنية من جهة، ومن التحولات 

لي الدولي من جهة ثانية، وذالك من خلال وظائفه الهامة العميقة التي شهدها المحيط الما
والأساسية واستعماله لتقنيات أكثر فعالية، ومن هنا نجد أن الجزائر وبعد الاستقلال عملت 

وإنشاء بنوك وطنية كوسيلة تأثير  عملية التأميمعلى إقامة جهاز مصرفي، خاصة بعد 
تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث في لتحقيق أهداف السياسة الإقتصادية العامة، حيث 

المصرفي في الجزائر، مفهومه، مكوناته وخصائصه،  القطاعالمبحث الأول تناولنا ماهية 
أما في المبحث الثاني تطرقنا إلى ماهية البنوك، أنواعها، ووظائفها، أما في المبحث الثالث 

  .10-90تطرقنا إلى مضمون الإصلاحات من خلال قانون النقد والقرض 
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  المصرفي في الجزائر القطاعماهية  :المبحث الأول
المصرفي منذ فترات طويلة أهمية بالغة في مختلف النظم الاقتصادية،  القطاعاحتل    
تزايدت أهميته من يوم للآخر مع التطورات الهامة التي تطرأ على الاقتصاديات، وعليه و

المصرفي عدة تعريفات، وذلك حسب ظروف نشأته وتطوره،  القطاعفقد أخذ مفهوم 
 مفهوم :وسنتناول فيما يلي. وانعكاس ذلك على هيكله، مما جعله يتسم بخصائص معينة

   .هيكله وخصائصه المصرفي، القطاع

  وأشكالهالمصرفي  القطاعمفهوم  :المطلب الأول
المصرفي جزءا من النظام المالي، وهو نظام يقيم مجمل النشاطات التي  القطاعيعتبر    

  .تمارس بها العمليات وخاصة تلك المؤسسات التي تتعامل و تمنح الائتمان

  المصرفي القطاعتعريف  :الفرع الأول
أي نظام هو عبارة عن مجموعة من العناصر المتفاعلة فيما بينها من أجل تحقيق هدف 

ها على أساس مجموعة من العناصر تمثل مدخلات النظام، يتم المزج بينمحدد، وهذه 
تسمى مخرجات النظام، ) أهداف(ة الإجراءات قصد تحقيق نتائج مرغوبالموارد و

ات المصرفية، على رأسها البنك رفي فهو يدل على مجموعة المؤسسبالنسبة للنظام المصو
التنظيمات، التي ووعة من القوانين المركزي، يحكم سيرها و العلاقات فيما بينها مجم

الداخلية للبنوك،  ن القوانين التأسيسية والتنظيماتتتعلق بكل مؤسسة على حدا، وهو متضم
م يتعلق الأمر بالقانون المنظام، وومنها ما هو مشترك، بحيث تلتزم به كل مؤسسات النظ

المركزي من حين التعليمات التي يصدرها البنك ومختلف التنظيمات و ي،للعمل المصرف
لآخر، وكذا قواعد العرف المصرفي، وعليه فإن النظام المصرفي يشمل كل من 

  . الأعرافأنظمة ووسائل الدفع، التشريعات والمؤسسات، 
ارف العاملة في بلد ما، وأهم ما يميزه عن المصرفي مجموع المص بالقطاعكما يقصد 

فروع  توزيع تكون منها، وعددارف التي يه هو كيفية تركيب هيكله، و حجم المصرغي
  . 1المصارف في البلاد، ملكية المصارف، و حركة دمجها أو توحيدها

                                                             
 .37ص  ،) 2011ديوان المطبوعات الجامعية،: الجزائر(، 5شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك، ط  -1
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ام الاقتصادي لكل ة اختلاف هياكلها وفقا للنظق للنظم المصرفيف الفحص المتعمكما كش
دولة، ودرجة التحرر من القواعد التي تلتزم بها بيئة النظام، ومدى التدخل الحكومي في 

  .المصرفية، وكذا مدى حاجة الاقتصاد القومي لنوع معين من البنوكالبيئة 

  المصارف أشكال :الفرع الثاني
  :1هناك أشكال متعددة لمكونات الهيكل المصرفي منها

وهو مستقل بإدارته، ولا يسيطر على ملكية رأسماله  :المصرف ذو المكتب الواحد .1
 .ولا يسيره مصرف أخر، ولا يسيطر هو على ملكية المصارف

و يؤدي خدماته في أكثر من محل أو مكتب واحد،  :المصرف ذو الفروع المتعددة .2
 .وتؤلف كل هذه الفروع كيانا قانونيا واحدا يشرف عليها المكتب الرئيسي

ألف من مجموعة من المصارف الممتلكة من قبل شركة وتت :عة المصارفمجمو .3
 .وقد تكون ذات مكتب واحد أو ذات فروع متعددة قابضة،

وهي تشبه مجموعة المصارف فيما عدا ما يتعلق بالملكية، إذ  :سلسلة المصارف .4
   .عدة أشخاص طبيعيين أنها هنا تكون بيد شخص طبيعي واحد، أو

  المصرفي القطاعمكونات  :المطلب الثاني 
المصرفي مركزا حيويا في اقتصاد أي دولة، لأنه يعتبر إحدى الدعامات  القطاعيحتل    

الأساسية في تحقيق  التنمية الاقتصادية، وعليه فإن الجهاز المصرفي يتكون من مجموعة 
من المؤسسات الائتمانية أساسها البنك المركزي وقوامها البنوك التجارية، كما تتألف من 

التكفل  تص في تقديم نوع معين عن الائتمان، أوعدة أنواع من المؤسسات التي تخ
كما يتكون النظام المصرفي من  بحاجات ميدان معين من ميادين النشاط الاقتصادي،

  .خر هو جانب العلاقات التي تمثل التفاعل ما بين عناصر هذا النظامآجانب 
  :اتـالمؤسس .1

ماليين، حيث يتم من يشمل الهيكل المصرفي في مفهومه الواسع كل الوسطاء ال       
خلاله تدفق الأموال السائلة لمختلف فروع النشاط، وقد جرت العادة على قصر الهيكل 

                                                             
  .37ص  شاكر القزويني، مرجع سابق، -1
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نظام المصرفي من كما تشكل مؤسسات ال 1المصرفي على البنوك بأنواعها المختلفة فقط،
المؤسسات المصرفية الأخرى بمختلف أشكالها، وكل من هذه المؤسسات البنك المركزي و

 ،أي لا تختلف باختلاف الزمان و المكان وظيفة معروفة، وهي عموما وظائف نمطية،لها 
كثيرا ، رغم أن ذلك لمؤسسات تحت وصاية وزارة الماليةومن الناحية الإدارية تقع هذه ا

الجهاز المصرفي في أي دولة و التبعية بالنسبة للبنك المركزي،ما يثير جدل الاستقلالية و
يشرف على مجموعة من الذي يأتي على رأس هذا الجهاز و كزييتكون من البنك المر

  2.البنوك وهي بنوك تجارية و بنوك غير تجارية و بنوك أخرى
  .يوضح أهم المؤسسات في النظام المصرفي ) 1-2(الشكل رقم و

  مؤسسات النظام المصرفيأهم  :1-2شكل رقم ال
  
  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .5، ص2000عبد الغفار حنفي وعبد السلام أبو قحف، تنظيم وإدارة البنوك، المكتب العربي الحديث، مصر،  -1
  .119عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص  -2

 وزارة المالیة 

 البنك المركزي

 بنوك الأعمال البنوك التجاریة 

بنوك 
 خاصة

بنوك 
 مختلطة 

بنوك 
 عمومیة

ديوان المطبوعات : الجزائر(، 5شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك، ط : المصدر
  .38ص  ،) 2011الجامعية،
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  :ــاتالعلاق .2
التي أمكنت البنوك العمل معا، المصرفية وام العلاقات يتضمن النظام المصرفي، نظ    

بما يساعد البنوك المحلية الصغيرة خدمة مجتمعاتها بدرجة أكبر بكثير من قدراتها 
المصرفية الفردية، كما يشمل النظام المصرفي الطرق المختلفة لتنظيم البنوك لنفسها، 

، أو أعضاء التنظيمات المصرفية عوك ذات الفروبنالذات الوحدات المنفردة و كالبنوك
ال التنظيمية والعلاقات القانـونية تم على سنوات طويلة كونجد أن تطور هذه الأش

 ات العامة المتمثلة في الآراءهابة للحاجات المتغيرة في الاقتصاد، واستجابة للاتجاجاست
منها ما يندرج وترتبط المؤسسات المكونة للنظام المصرفي بشبكة من العلاقات،  ،السياسية

ضمن العلاقات الوظيفية، كالعلاقة ما بين البنوك التجارية فيما بينها، ومثالها السوق ما 
مركزي والبنوك التجارية أو الرقابة ما بين البنك الن البنوك، وأيضا علاقة الإشراف وبي

لتنظيم الفروع التابعة له، وهذه العلاقات تخضع بنوك الأعمال، أو العلاقة مابين البنك و
محدد ومضبوط، منها ما هو منبثق عن القوانين والتنظيمات المعمول بها داخل الدولة، أو 

منها ما يندرج ضمن و التي التزمت بها الدولة اتجاه دول أخرى أو اتجاه المجتمع الدولي،
ما يعرف بالعرف المصرفي، وكل خروج عن هذا الإطار يعد مخالفة لقواعد النظام، 

  .1المسؤولية عن ذلك أمام القضاءيتحمل مرتكبه 
  :الوسائـل و الأدوات .3
بدأت المصارف في كل أنحاء العالم تقوم بدورها الطبيعي كوسيط بين كل من طرفي     

المبادلة، وفي سبيل أداء هذا الدور، قامت بخلق عدة وسائل وصور تلبي كل منها حاجة 
معينة تظهر أثناء ممارسة عمليات المبادلة، ولم تتوقف عمليات خلق هذه الوسائل في كل 

ك بوليد جديد يضاف إلى ما اصطلح عليه وسائل الدفع المستخدمة يوم يطلعنا عالم البنو
أوامر الدفع الخارجية، الشيكات المصرفية، الشيكات  أوراق البنكنوت الأجنبي، :منها

كما  2،...السياحية، خطابات الاعتماد الشخصي، الكروت الممغنطة وآلات البنك الشخصي
وراق أو لى مرجع مستندي، أي إلى أأن كل عملية تتم ضمن النظام المصرفي تستند إ

السفتجة، السند الإذني، أوامر ( ، والأوراق التجارية مستندات، أبرزها الشيكات
                                                             

  .40ص ، ب ت ،مصر ،دار هاني للطباعة ،محمد سعيد سلطان سويلم، إدارة البنوك،  -1
 .126ص - 125عبد الغفار حنفي، مرجع سابق، ص  -2
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وقد تتمثل في الإرسالات التي تتم بين مختلف أعضاء النظام، كالبنك وزبائنه، ..) التحويل
مستند يجب  يأ البنوك التجارية، وعلى كل فإنالبنك المركزي و البنك والبنوك الأخرى،

تميز بالوضوح التام، كما أن القوانين تضع مجموعة من البيانات التي تشمل عليها يأن 
  .بعض المستندات

  وهيكله الجديد الجزائري خصائص النظام المصرفي :المطلب الثالث 
  :1يمكن تلخيص خصائص النظام المصرفي الجزائري في النقاط التالية

  .للدولة ملكية عامة أنه جهاز مملوك .1
 .يهتم بتنفيذ ما تمليه الدولة عليه وفقا لسياستها التنموية .2

 .البنوك تتولى العمليات المصرفية أنه جهاز قائم على تركز عدد محدود من .3

لائتمان الطويل للتجارة اوقائم على التخصص ويقصد الائتمان القصير والمتوسط،  .4
 .الخارجية

 .تغطي كامل التراب الوطنيديدة جهاز واسع الانتشار له فروع ع .5

 .لبلدان النامية وحديثة الاستقلالجهاز متقدم بالقياس مع أمثاله في ا .6

تعاظم دور الخزينة وهيمنتها على النظام البنكي، فهي تعتبر السبب الأول في دفع  .7
البنك المركزي إلى إصدار النقود بشكل لا يبرره الوضع النقدي، كما تتكفل بتوزيع 

لك همش دور النظام البنكي وأصبح يتميز بالسلبية المفرطة على مستوى القرض وبذ
 .قراضيةالادخار وتوزيع القرض ورسم السياسات الإ

توزيع القرض من طرف البنك لا يضمنه سوى حسن نية الدولة، وهذا ما ولد بعض  .8
ذلك تراكم ديون البنوك عن التراخي في دراسة ومتابعة ومراقبة عملية القرض، ونتج 

 ووه ،على المؤسسات العمومية بشكل أثر على التوازن المالي الداخلي لهذه البنوك
 .دالتوازن المالي الداخلي للبلا

خضوع الاستفادة من القرض إلى عملية التوظيف المسبق الوحيد، فالبنوك لا يمكنها  .9
منح القروض وفق الفرصة المتاحة، وإنما يمكنها منح القروض فقط للمؤسسات التي 

                                                             
  .185عبد الغفار حنفي، مرجع سابق، ص  -1
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نت عملياتها المالية في هذه البنوك، حتى ولو كانت هذه المؤسسات لا تستجيب وط
 .لمعمول بها في الأنظمة البنكيةللمعايير والمقاييس الكلاسيكية ا

 .النظام البنكي هو ذو مستوى واحد .10

  :2010 سنة الجديد الجزائري المصرفي الجهاز هيكل نبين )2-2( رقم الشكل وفي

  2010هيكل الجهاز المصرفي الجزائري في  :2- 2الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
SOURCE : Banque d’Algérie, Banques et établissements financière 

,www.bank-of-Aَlgeria.dz/banque .htm. consulté le 12/2010. 

 الشركة المالية للإستثمار  -

 والمساهمة

 شركة إعادة التمويل الرهني -

 الشركة العربية للإدخار المالي -

 بنك سيتيلام الجزائر -

 المغاربية للإيجار المالي -

 البنك الجزائري للتنمية -

 سيتي بنك -

 القرض الليوني -

 ني التجارياالبنك العربي البريط -

 اتحاد البنوك العربية والفرنسية -

 القرض الصناعي والتجاري -

 القرض الفلاحي -

 بنك تونس الدولي -

 بنك الجزائر

 مكاتب التمثيل البنوك

  البنك الخارجي الجزائري -
 البنك الوطني الجزائري -

 بنك الفلاحة والتنمية الريفية -

 بنك التنمية المحلية -

 القرض الشعبي الجزائري -

 بنك صندوق التوفير والاحتياط -

 البركة الجزائريبنك  -

 بنك العرب للتعاون الجزائري -

 الوكالة الجزائرية للبنك -

 ناتكسيس بنك -

 المؤسسة العامة للجزائر -

 بنك سوسيتي جينيرال الجزائر -

 البنك المتوسط العام -

 الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي -

 الريان بنك -

 بنك العرب الجزائري -

 البنك الوطني الشعبي الباريسي -

 بنك ترست الجزائر -

 بنك آركو -

 بنك الجزائر الخليج -

   بنك العقار للتجارة والمالية -

 المؤسسات المالية 

 المؤسسات المالية المتخصصة المؤسسات المالية العامة 
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  ماهية البنــوك :المبحث الثاني
البنوك منذ فترة طويلة أهمية بالغة في مختلف المنظومات الاقتصادية،  لقد احتلت   

وتزداد أهميتها من وقت لآخر مع التطورات الهامة التي تطرأ على اقتصاديات الدول، 
وكذا  والقطاعات المختلفة والاقتصاديات بشكل عام،وأنها تقوم بتزويد المشاريع خاصة 

حيث تم تخصيص هذا المبحث ، السريع الذي يميز العصربالتمويل اللازم لمواكبة التطور 
 .هاوخصائص هانشأتها، أنواعلمفهوم البنوك و

  البنوك تعريف :المطلب الأول
هيقصد     منشأة مالية تنصب عملياتها الرئيسية على تجميع النقود  :1بالبنك على أن

الفائضة عن حاجة الجمهور أو منشآت الأعمال لغرض إقراضها للآخرين وفق أسس 
  .محددة) أسهم وسندات(معينة أو استثمارها في أوراق مالية 

مكان التقاء عرض الأموال بالطلب عليها، أي أن المصارف  :ويعرف كذلك على أنه   
ل كأوعية تتجمع فيها المدخرات، ومن ثم تتولى عملية ضخ هذه الأموال إلى الأفراد تعم

  .2على شكل قروض واستثمارات، أي أنها حلقة الوصل بين المدخرين والمستثمرين
مؤسسة تعمل كوسيط مالي بين  :من وجهة النظر الكلاسيكية يعرف البنك بأنه   

الأولى لديها فائض من الأموال وتحتاج إلى  مجموعتين رئيسيتين من العملاء، المجموعة
الحفاظ عليه وتنميته، والمجموعة الثانية هي مجموعة العملاء تحتاج إلى أموال لأغراض 

  .3أهمها الاستثمار أو التشغيل أو كلاهما

منشأة تتخذ من الاتجار في النقود حرفة " :وكذلك يعرف البنك استنادا إلى وظيفته بأنه   
الشركة التي يرخص لها بممارسة "ه القانون المصرفي في الأردن أنه وقد عرف، "لها

وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعرف  ،"الأعمال المصرفية وفق أحكام هذا القانون
منشأة حصلت على تصريح للقيام بأعمال المصارف يسمى " :القانون المصرف أنه

)BANK CHARTER(،  سواء حصلت على هذا التصريح من الحكومة المصرفية
  ".أو من حكومة الولاية التي تباشر فيها نشاطها) الاتحادية أو الفدرالية(
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  بنوكنشأة وتطور ال :المطلب الثاني
حيث أن تاريخ أول نشاط  نشأت البنوك والمصارف التجارية منذ قرون طويلة،   

قبل الميلاد في بابليون، غير أن معالم الاقتصاد  1700مصرفي في العالم يرجع إلى عام  
الحديث والنشاط المصرفي الملازم له لم تظهر إلا قرب العصر الحديث، وعلى تدرج دام 

ثم بنك  ،""1157إنشاء أول بنك في مدينة البندقية عام  ،عدة قرون من أبرز معالمه
وبنك أمستردام عام  ،1587"" ثم بنك ريالتو بالبندقية عام ،""1401برشلونة بإسبانيا عام

وبنك فرنسا عام  ،"1694"وبنك انجلترا عام  ،""1619وبنك هامبورج عام  ،"1609"
"1800."  

وظهور أوراق البنكنوت لأول  ،"1659"كما كان أول ظهور للشيك في انجلترا عام    
  .1وكان ذلك في السويد 1661"با عام ومرة في أور

التجارية كان كمحصلة لظروف ومتطلبات اقتضتها التطورات الاقتصادية  البنوكونشأة    
على مر السنين ولعل الصيارفة في أوروبا وايطاليا بالذات هم أول من طرق هذا الباب، 
فلقد كان التجار ورجال الأعمال يودعون أموالهم لدى هؤلاء الصيارفة بقصد حفظها 

ق أصحاب الودائع، وهكذا نشأت الوظيفة لحفظ حقو مقابل إيصالات يحررها الصيارفة
وهي إيداع الأموال، وكان المودع إذا أراد ذهبه يعطي الصائغ  للبنوكالكلاسيكية الأولى 

الإيصال ويأخذ الذهب، ومع مرور الزمن أصبح الناس يقبلون الإيصال فيما بينهم كوسيلة 
إلى هذه الحقيقة فصار للتبادل ويبقى الذهب مكدسا في خزائن الصائغ وقد تنبه الصائغ 

 للبنوكيقرض مما لديه من الذهب مقابل فائدة وهكذا نشأت الوظيفة الكلاسيكية الثانية 
  .2وهي الإقراض

ولقد برز العمل المصرفي وتطور تبعا لاستعمال النقود كوسيلة للمبادلات وعليه فنشأة    
  :البنوك قد مرت بعدة مراحل يمكن إيجازها في ما يلي

  
  
  

                                                             
 .22ص -21، ص1993 ،، دار حراء، القاهرة2ط ،موسوعة أعمال البنوكمحي الدين إسماعيل علم الدين،  -1
  .11، ص 2006 ،دار وائل للنشر، عمان ،3زياد رمضان، الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، ط -2



 

51 
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  اجرمرحلة التـ :الأولى المرحلة .1
إن توسع التجار وزيادة رأس مالهم بالإضافة إلى السمعة الطيبة جعل الأفراد يثقون 
فيهم وذلك بإيداع أموالهم لديهم مقابل عمولة وتطورت أعماله إلى القيام بعملية الإقراض 

  .لتي استندت لبعض  الهياكل حالياحوالات االمقابل فوائد من خلال إصدار 
  مرحلة الصائغ :المرحلة الثانية .2
دوره كان تقريبا من دور المصارف حاليا، حيث كان الأفراد يودعون سبائكهم  

لديه لفترات متفق عليها وهذا لأنه يمتلك الحماية الكافية ولديه أمتن الخزائن المحكمة 
  .تتعامل مع الأفراد بنوكالإقفال، إلى أن تطور هذا النشاط وأصبح 

  مرحلة ظهور المصارف  :لثةالمرحلة الثا .3
إن ازدياد نشاط الصاغة أدى إلى زيادة كبيرة في الثروات، حيث بدأ النشاط 

على الذين اقتصر نشاطهم  ،شاء المصارف من قبل هؤلاء الصاغةيتطور، وشكل بداية إن
  .الفضةفائدة وكان أساس التعامل الذهب ومقابل  قبول الودائع والإقراض

  مرحلة إصدار الأوراق المالية والنظام المصرفي الحديث :المرحلة الرابعة .4
تعدد نشاط المصارف واتسع إلى أن أصبح على شكله الحالي، وتطور البنوك كان   

نتيجة للتطور الحاصل في جميع الميادين لأن العمل المصرفي اتخذ شكلا جديدا ومختلفا 
ات يدة وأصبحت كشركبظهور النقود، وتوسع رقعة الأنشطة المصرفية في مجالات عد

  .1تمويل المشروعاتالمشورة المالية و ،قابضة تقدم الخدمات المحاسبية
فالبنوك منذ نشأتها عرفت تطورات كبيرة وواسعة في العديد من المجالات حيث أن 

تسحب ل الغير إذا ما فاضت من حاجتهم والبنوك لم تعد مجرد خزائن تودع فيها أموا
  ".البنوك تقترض لكي تقرض"منها إذا ما رغبوا في ذلك 

 
  وخصائصها بنوكأنواع ال :المطلب الثالث 

تبعا لذلك تختلف كل من النظم المصرفية و ،الدول من حيث نظمها الاقتصاديةتختلف    
  .ومميزاتها من دولة لأخرى
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  بنوكأنواع ال :الفرع الأول
  1:يلي تنوعت البنوك وذلك لتعدد المعايير المصنفة على أساسها وذلك كما   
  من حيث طبيعة النشاط :أولا

  :تنقسم البنوك هنا إلى
تتكفل بإصدار النقود في كل البنك المركزي هو المؤسسة التي  :البنوك المركزية .1

يتحكم وكذلك يشرف على التسيير النقدي و، وهو المؤسسة التي ترأس النظام النقدي، الدول
البنوك وبنك الحكومة،  المركزي بنكي كل البنوك العاملة في الاقتصاد، ويعتبر البنك ف

، فهو يقوم بإعادة تمويل البنوك عند لى السيولةحيث يعودون إليه عندما يحتاجون إ
    .الضرورة

التشريعات السائدة، لذلك ورية للحكومة في إطار القوانين وكما يقوم بتقديم التسبيقات الضر
          .    لمركزي هو الملجأ الأخير للإقراضيقال أن البنك ا

البنك التجاري على أنه مؤسسة تعمل في السوق  رفيع :اريةالبنوك التجـ .2
كما يقصد به تلك المؤسسة . النقدية وتتلقى الودائع القابلة للسحب لدى الإطلاع أو بعد أجل

  .الاقتراضتمارس عملية الائتمان، الإقراض والتي 
تتخصص هذه البنوك في تمويل الأنشطة الصناعية في  :وك الصناعيةالبن .3

حيث تقوم بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية أو بضمان أرض المصنع،  المجتمع ،
تقوم هذه البنوك بتمويل  كمباني المقامة عليه، أو الآلات والمعدات الرأسمالية فيه، كذلوال

لع الخامات الصناعية، أو السالعمليات الجارية في مجال النشاط الصناعي مثل شراء 
  .الوسيطة أو التامة الصنع منها

يل الزراعي لغرض التوسع الأفقي تختص هذه البنوك بالتمو :البنوك الزراعية .4
، ويتفق النشاط أكبر إنتاج من المحاصيل الزراعيةالرأسي في الزراعة للحصول على و

أنها تقوم بتقديم قروض  الإقراضي للبنوك الزراعية مع طبيعة النشاط الزراعي بمعنى
شراء البذور الزراعية والأسمدة والكيماويات الخاصة موسمية قصيرة الأجل لتمويل 

كما  ،ل شراء الآلات والمعدات الزراعية، وكذا تقديم قروض متوسطة الأجل لتمويبالتربة
  .الأجل لتمويل شراء بعض الأراضي واستصلاحهاتقوم بتقديم قروض طويلة 
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أصحاب الأراضي الذين  بإقراضالبنك العقاري وهو الخاص  :العقاريةوك البن .5
، فهؤلاء يعطيهم البنك العقاري شاء عمارة عليها، أومن له عقار ويريد إتمامهيريدون إن

  .قروضا طويلة الأجل بفائدة مشروطة في عقد القرض تسدد مع أصل القرض
ل المدخرات صغيرة صناديق التي تقبهي البنوك وال :بنوك وصناديق التوفير .6
  . أيضا لجمهور المتعاملين معها )السلف (، وتقوم بمنح قروض صغيرة الحجم الحجم

قروضا إلى الجمعيات التعاونية بأنواعها  وهي البنوك التي تقدم :البنوك التعاونية .7
  .المختلفة الزراعية، الاستهلاكية والحرفية  وغيرها

   1من حيث علاقتها بالدولة :ثانيا
  .ود ملكية هذه البنوك كلية للدولةوتع :القطاع العامبنوك  .1
وتعود  ملكية هذه البنوك كلية إلى القطاع الخاص  :بنوك القطاع الخاص .2

الاعتباريين سواء كانت على شكل مشروعات فردية أو شركات  بأشخاصه الطبيعيين أو
  .خاصة، أو شركات أموال

  .الخاصالقطاع  العام و ذه البنوك كل منويشترك في ملكية ه :بنوك مختلطة .3

  من حيث جنسيتهـا  :ثالثا
وهي البنوك التي تعود ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو  :ةالبنوك الوطني .1

  . وك على أرضهابعين للدولة التي تقوم هذه البناعتباريين تا
وهي البنوك التي تعود ملكيتها إلى رعايا دولة أخرى غير  :البنوك الأجنبية .2

  . يها  هذه البنوكالدولة المسجلة ف
المنطقة دول  في ملكيتها عدد من هي البنوك التي يشتركو :البنوك الإقليمية .3

  .د العربيالمعنية مثل صندوق النق
لية وهي البنوك والصناديق المنبثقة عن هيئات دو :البنوك والصناديق الدولية .4

 . 2د الدوليكالبنك الدولي، وصندوق النق
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  البنــوكص خصائـ :الفرع  الثاني
  :بالشكل التالي إيرادهاتختلف خصائص البنوك باختلاف أنواعها و يمكن    
  خصائص البنوك المركزية    :أولا  

تهيمن على النظام المصرفي كله، وتتولى إصدار البنك المركزي هو تلك المنظمة التي    
المصرفي في  سائلها المتعددة سلامة أسس البنيانالبنكنوت، وتضمن من خلال استخدام و

الدولة، كما يوكل إليها الإشراف على السياسة النقدية في هذه الدولة، بما يترتب على ذلك 
ك تتصف البنوو .الاجتماعي لهذه الدولةت  هامة في النظامين الاقتصادي ومن تأثيرا

د لا تتصف بها بقية المنشآت والتي ق ،المركزية بمجموعة من الخصائص والسمات الفريدة
  :1ائص ما يليالمالية والمصرفية ومن هذه الخص

لة مباشرة بالهيئات الحكومية أي أن نوك المركزية من قبل أفراد لهم صم إدارة البتت .1
  . البنوك المركزية تعـود ملكيتها للدولة

ية إلى الربح المـادي بل أنها تتحمل مسؤولية اجتماع لا تهدف هذه البنوك .2
لهذه البنوك علاقة القطاعات ونشاطات المجتمع واقتصادية شاملة اتجـاه جميع 

، إذ تمتلك السلطة والأساليب المختلفة ة بالمصارف التجاريــة والمتخصصةوثيق
والتي تمكنها من التأثير في أنشطة وفعاليات هذه المصارف بهدف تحقيق السياسة 

  .الاقتصادية للدولة 
الي والنقدي للدولة ضروريا وذلك المركزي ضمن إطار الهيكل الم لذلك فإن وجود البنكو

   :للأسباب الآتية
  .لدولي في السياسة النقدية للدولةهو أداة لتحقيق التعاون ا -
 .ود سلطة نقدية مركزيةوهذا يتطلب وج ،لتحقيق سياسة نقدية رشيدة -

 :2ومن الخصائص كذلك
 .في العادة يوجد لكل دولة بنك مركزي واحد :مبدأ الوحدة .3
فالبنك المركزي لا يسعى من وراء نشاطه إلى تحقيق ربح  :مؤسسة غير ربحية .4

التي تتحدد على شكل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، وتجاري، و إنما يسعى إلى 
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أهداف تسعى الدولة إلى تحقيقها مثل النمو الاقتصادي، الاستقرار الاقتصادي، 
 .المحافظة على أسعار صرف العملة

المحتكرة بموجب القانون المركزي الجهة الوحيدة ود البنك يع :إصدار النقود  .5
 .الاحتفاظ بالاحتياطات النقدية منهاار النقود الأساسية في المجتمع وإتلافها ولإصد

في الغالب، الحكومات هي التي تنشأ البنوك المركزية،  :ارتباطه بالحكومة .6
وعادة تمثل  الأنظمة الخاصة بها،كل إدارتها، وتضع لها القوانين ووتمولها، و تش

 .المؤسسات الدولية التي تتعلق بشؤون النقودحكومتها في المؤتمرات و هذه البنوك
المشرف على يعتبر البنك المركزي هو الموجه وحيث  :رأس الجهاز المصرفي .7

أنواع ، ويقوم على تنظيم شؤون مختلف جهاز المصرفي القائم في الاقتصادال
تدقيق حساباتها، ويقوم ى عملها والبنوك، من خلال ترخيصها والإشراف عل

بتصفية الديون القائمة بين البنوك التجارية، و يحدد الحدود العليا و الدنيا لأسعار 
  . الفائدة

  اريةخصائص البنوك التج :ثانيا
  :1للبنوك التجارية مجموعة من الخصائص نوردها فيما يلي   

في التعامل في النقود ارية هي إحدى المنشآت المالية المتخصصة البنوك التج  .1
والتي تسعى لتحقيق الربح، إذ تعتبر البنوك التجارية المكان الذي يلتقي فيه عرض 

 .الأموال بالطلب عليها
حيث تتواجد البنوك التجارية في الدرجة الثانية من الترتيب الرأسي  :مبدأ التدرج .2

ب للجهاز المصرفي وهذا بعد البنك المركــزي الذي يعتبر في قمة هذا الترتي
 . ها بوسائل مختلفةرقابته علي ويباشر

جديدة من خلال ) لبتحت الط(اصية توليد ودائع جارية التجارية بخ البنوكتتميز  .3
ض والاستثمار في الأوراق المالية المختلفة، والودائع الجارية اعمليات الإقر

لا وتستمد صفة النقود من كونها تشكل نقودا لم تكن موجودة أص) المشتقة(دة الجدي
قابلة للسحب بصكوك، وتتعدد المصادر بالنسبة لهذه النقود باختلاف البنك التجاري 
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المصرفـي في الجزائـر عـاالقط:                          الثانـيالفصـل   

يصدرها البنك المركزي فهي ذات  كما تتبـاين أشكالها، أما النقود القانونية التي
" المطلقة"في قيمتها  وشكل محدد لجميع وحداتها، كما أنها متماثلةمصدر وحيد 

 .زمان والمكانبغض النظر عن ال
تعد البنوك التجارية مشروعات رأسمالية هدفها الأول هو تحقيق الربح، وهي  .4

بعكس ما يهدف إليه تسعى للتوسع وانتهاز الفرص المتاحة أمامها لزيادة توظيفها 
 .1البنك المركزي من تحقيق للتوازن ودعم للاستقرار المالي والاقتصادي

  :وفق عدة أنماط البنوكتقسيمات أهم ) 3-2(يوضح الشكل رقم و
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 بنوك أجنبیة 

 طبقا لمعیار نمط الملكیـــــــة -1

 ملكیة خاصة ملكیة عامة
 ملكیة مشتركة

 طبقا لمعیار الجنسیـــــــــــة -2

 بنوك مشتركة بنوك وطنیة

 طبقا لنمـــط التخصیـــص  -3

 بنوك تجاریة بنوك غیر تجاریة

 بنوك متخصصة  بنوك استثمار و أعمال

 عقاري صناعي زراعي
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  الإصلاحات المصرفية من خلال قانون النقد والقرض :المبحث الثالث 
يعتبر إصلاح النظام المصرفي من أهم مشاريع الإصلاح الجاري مباشرتها في الجزائر    

تستمد عملية الإصلاح المصرفي الإصلاحات الإقتصادية الأخرى، و ضمن مجموعة
علاقات الإقتصادية بين أهميتها كون القطاع يشكل أحد أهم العوامل التي تحدد مستقبل ال

شركائها الإقتصاديين، فالعمل المصرفي لم يعد محصورا في نطاق ضيق الجزائر و
عا يؤثر في سلوكات الأفراد قطا التطبيق بين مجموعة من المتعاملين، بل أصبح

مة التي تسمح هو يسعى لتوفير الظروف الملائو، اختلافهاالمنظمات على والمؤسسات و
  .النمو و تحقيق الإستقرار الضروري لإحداث التنمية الإقتصاديةللإقتصاد بالتطور و

تحرير قطاعها المصرفي لطات الجزائرية اهتماما بتطوير وإصلاح وقد أولت السو   
المستدام، فقد عزيز النمو الاقتصادي المتوازن ولاقا من الدور المهم الذي يلعبه في تانط

أثبتت التجارب العملية أن نجاح الإصلاحات الكلية والهيكلية وقدرة الاقتصاد على 
التصدي للصدمات الخارجية غير المتوقعة مرتبطة إلى درجة كبيرة بإصلاح القطاع 

   .ته الكبيرة في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرارالمالي والمصرفي نظرا لمساهم
والذي تجلى بوضوح بعد صدور قانون النقد  ،يندرج الإصلاح المصرفي في الجزائرو   

الإصلاحات  ضمن سياق 1990ريل أف 14الصادر في  10-90والقرض بموجب قانون 
مسار التحول  المصرفي، وذلك بغية تعميقالإقتصادي و وسياق التحرير الإقتصادية

الإقتصادي الذي بدأته الجزائر مع مطلع التسعينات، ويمثل الإصلاح المصرفي الحلقة 
انطلاقا السلطات العمومية في الجزائر، و الرئيسية ضمن سلسلة الإصلاحات التي باشرتها

يما يتعلق بضبط قتصاد، وخاصة فمن الدور الهام الذي يلعبه النظام المصرفي في أي ا
ري القيام كان من الضرو وك وضبط قواعد المنافسة في السوق المصرفية،نشاط البن

في في مرحلة التحول إبراز الدور الهام الذي يلعبه النظام المصربالإصلاحات المصرفية و
التحرير المصرفي يعد من الركائز  تجارب الاقتصاديات الانتقالية أندلت  قدالإقتصادي، و

أن نجاح الإصلاحات الإقتصادية لتحول الإقتصادي، ونجاح عملية ا الأساسية في ضمان
  .1سياسة التحرير المصرفيى مدى نجاح الإصلاحات المصرفية وتتوقف إلى حد بعيد عل

                                                             
، 2004علي، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بلعزوز بن  -1
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  الإصلاح المصرفي ورغبة التجديد :المطلب الأول
  1مفهوم الإصلاح المصرفي ودوافعه :الفرع الأول

تلك العملية التي تؤدي إلى يقصد بالإصلاح المصرفي  :مفهوم الإصلاح المصرفي .1
والسياسات المتعلقة بالعمل المصرفي  تتعديل جذري وجوهري في القوانين والتشريعا

بحيث يؤدي إلى تحسين الأداء والتكيف مع   ،على اختلاف أنواعها وأشكالها
بالتالي يجب إجراء عملية تقييم لمجمل هذه ، والمتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية

 .ات حتى يتم الحكم عليها وإعطائها الوصف الحقيقيالإجراء

ات التي أدت إلى الإصلاح المصرفي في إن المبرر :دوافع الإصلاح المصرفي .2
  :نعرض منهاالجزائر متعددة  ومتنوعة و

لقد أصبحت الحاجة ملحة وضرورية لإجراء مراجعة جذرية  :دوافع نقدية  -أ 
في الجزائر على الوجه الذي للنصوص القانونية التي تحكم النشاط المصرفي 

صعيد الداخلي والخارجي بما يسمح للبنوك يتناسب مع التطورات الحاصلة على ال
إدارة السياسة النقدية  بما يسمح للسلطات النقدية منمن أداء دورها بفعالية، و

 .أكثر استقلاليةبصرامة و

دورا  بية، وتلعتعتبر البنوك مؤسسات تقوم بوظيفة الوساطة المال :دوافع اقتصادية -ب 
لا  هذا الدور فإن أي إصلاح اقتصادي هاما في تمويل التنمية ونظرا لحساسية

يكتمل ما لم يواكبه إصلاح في النظام المصرفي والمالي بما سيسمح من تمكين 
ها نحو المشاريع صالبنوك من أداء دورها كاملا في تجميع الموارد وتخصي

معلوم أنه كلما زادت كفاءة القطاع المصرفي والأنشطة الإقتصادية بفعالية، ومن ال
كلما انعكس ذلك إيجابيا على الوضع  ه في مجال الوساطة الماليةوتحسن دور

 .الإقتصادي  بشكل عام

بالتطورات التقنية التي حدثت في مجال تكنولوجيا  ترتبط هذه الدوافع :دوافع تقنية  -ج 
، والتوسع في استخدام ةوظيفها في مجال الصناعة المصرفيالإعلام والاتصال وت

والربط الشبكي بين البنوك  عصرنة أنظمة الدفعة وتحديث ووسائل الدفع الإلكتروني
 .  وإدخال أنظمة المقاصة الإلكترونية

                                                             
 .1993 ،إتحاد المصارف العربيةتقرير الإصلاح المصرفي في الوطن العربي، ضروراته ومعوقاته،  -1
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إن عملية الإصلاح المصرفي عملية دائمة ومستمرة تهدف إلى مواكبة التطورات 
ن يأخذ الإصلاح المصرفي الإقتصادية على الصعيد الداخلي والخارجي، وعموما يمكن أ

  :صور ثلاث
فإما أن تكون رائدة لم يسبقها أحد في السلوك الذي انتهجته وفي العناصر التي  -

 .تضمنتها

 .إما أن تكون معاصرة أو متزامنة مع إصلاحات أخرى مكملة ومرافقة لها -

أو تكون إصلاحات مقلدة بمعنى أنها تحذو نهج إصلاحي سابق تم إتباعه في  -
  .تم تبنيها من طرف دول أخرى حتجارب إصلا

  10-90قانون النقد والقرض  أهداف ومبادئ :الفرع الثاني
  :10-90 أهداف قانون النقد و القرض .1

  :1إلى تحقيق ما يلي 1990أفريل  14الصادر في  10-90القرض هدف قانون النقد و   
 .الماليتدخل إداري في القطاع المصرفي و وضع حد لكل -

 .القرضو البنك المركزي في تسيير شؤون النقدرد الإعتبار لدور  -

 ).من القانون 59، 58، 04المادة (إعادة تقييم العملة الوطنية  -

 .ضمان تسيير مصرفي جيد للنقود -

 .السماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة أو أجنبيةتشجيع الإستثمارات الخارجية و -

 .تطهير الوضعية المالية لمؤسسات القطاع العام -

الهيئات وضيح النشاطات المنوطة بالبنوك وتخصص البنوك وتحديد وإلغاء مبدأ ت -
 .المالية

تنويع مصادر التمويل للمتعاملين الإقتصاديين، خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن  -
 .طريق إنشاء السوق المالي، وبورصة القيم المنقولة

 .إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك -
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 :10-90 القرضالنقد ومبادئ قانون  .2

القرض بعدة أفكار جديدة تصب مجملها في منح النظام البنكي لقد أتى قانون النقد و   
صادي الجديد انعكاس لتوجهات النظام الإقت، وللاقتصادمكانته الحقيقية كمحرك أساسي 

  :1يلي من أهم مبادئه ماو المنتهج في الجزائر،
  :الحقيقية الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة  -أ 
الحقيقية حتى تتخذ بدأ الفصل بين الدائرة النقدية والقرض متبنى قانون النقد و     

ناءا على الوضع بية التي تحددها السلطة النقدية والقرارات على أساس الأهداف النقد
هذا عكس ما كانت عليه القرارات حين كانت هيئة التخطيط تتخذها على النقدي السائد، و

  .حقيقيأساس كمي 
  :الماليةالفصل بين الدائرة النقدية و  - ب

المالية، فلم تعد الخزينة بموجب هذا فصل قانون النقد والقرض بين الدائرة النقدية و    
قد سمح هذا المبدأ بتحقيق ى البنك المركزي لتمويل العجز، والقانون حرة في لجوئها إل

  :الأهداف التالية
 .المتعاظم للخزينةاستقلال البنك المركزي عن الدور  -

تقليص ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي، وتسديد الديون السابقة المتراكمة  -
 .عليها

 .الحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية -

  .تراجع التزامات الخزينة في تمويل الإقتصاد -
  :دائرة الإئتمانالفصل بين دائرة الميزانية و - ج

) منح القروض(هذا القانون أبعدت الخزينة العمومية عن تمويل الإقتصاد بموجب     
بهذا عمومية المخططة من طرف الدولة، وليبقى دورها يقتصر على تمويل الإستثمارات ال

مرتكزا في ذلك على أسس و مفاهيم  ،أعيد للنظام البنكي دوره في منح الإئتمان للإقتصاد
  .الجدوى الإقتصادية للمشاريع الطالبة للتمويل

                                                             
 .188مرجع سابق، ص ، بلعزوز بن علي -1
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إعادة الاعتبار  10-90كان من مبادئ قانون  :إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة  - د 
للسياسة النقدية كمتغير أساسي للاقتصاد بعدما كانت مهمشة ومغيبة خلال ثلاث 

 :ك الجزائري وظائفه ومهامه التقليدية ومنهاعقود من الزمن، ونتيجة لذلك أعيد للبن

  .النقدية والقطع المعدنية الأوراق إصدار -
 .تحديد قيمة وشكل حجم ومواصفات الأوراق النقدية والقطع المعدنية -

 .الأوراق النقدية والقطع المعدنية شروط كيفية مراقبة صنع وإتلاف -

 .والأجنبيةمنح رخص إنشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية  -

 .الترخيص بفتح واعتماد مكاتب ووكالات تمثل البنوك الأجنبية -

يضمن البنك الجزائري السير الحسن للسوق النقدية من خلال تدخلها بالأدوات المباشرة 
  ).معدل الخصم ، سياسة السوق المفتوحة(وغير المباشرة 

  
  10- 90الهياكل الجديدة التي جاء بها قانون النقد والقرض  :الفرع الثالث

السوق المالي في التمويل عوض انون هدف للإعتماد على الإدخار وبإعتبار أن الق   
السابق، فقد تم إنشاء الهيئات والوسائل  المديونية والتضخم كما كان عليه الشأن في

  :النقدي و البنكيالميكانيزمات الضرورية لضمان حسن سير التنظيم و
 :مجلس النقد و القرض .1

اسية التي جاء بها قانون النقد القرض من العناصر الأسيعتبر إنشاء مجلس النقد و   
  القرض بالنظر إلىو
صلاحيات الواسعة التي منحت له، ويؤدي مجلس النقد الالمهام التي أوكلت إليه و 
يفة السلطة النقدية في وظزائر ووظيفة مجلس إدارة بنك الج القرض دورين أو وظيفتين،و

   :القرض منو يتشكل مجلس النقدالبلاد، و
 . المحافظ رئيسا -

 . نواب المحافظ كأعضاء -

ثلاثة موظفين سامين يعينهم رئيس الحكومة، كما يمكن لمجلس النقد والقرض أن  -
يحق له استشارة أية هيئة أو أي شخص استشارية، و يشكل من بين أعضائه لجانا

  .   إذا رأى ذلك ضروريا
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موال القرض بالتسيير الإداري لبنك الجزائر، يبت في شراء الأوكلف مجلس النقد و
يحدد شروط والمعاملات، يرخص بإجراء المصالحات وبيعها، المنقولة وغير المنقولة و

الشكل الذي يضع له البنك الشروط وويحدد لبنك الجزائر،  ةتوظيف الأموال الخاصة العائد
بصفته سلطة نقدية يمارسها ضمن إطار هذا القانون، و ،1الخ...المركزي حساباته و يوقفها

قبول السندات تحت نظام بإصدار النقود، الخصم،  :فهو مخول بإصدار قوانين متعلقة
ت أجنبية، فتح عملا، والعمليات لقاء معادن ثمينةالأمانة ورهن السندات العامة والخاصة و

تبلغ مشاريع الأنظمة المعدة للإصدار عملا والخ، ...أو إغلاق غرف المقاصة بين البنوك
ة خلال يومين من موافقة المجلس، ويحق إلى الوزير المكلف بالمالي 44بأحكام المادة 

  .2يبلغ إلى المحافظ كذلك خلال ثلاثة أيامللوزير أن يطلب تعديلها و
   :والهيئات المسيرة لهبنك الجزائر  .2

بموجب قانون النقد والقرض أصبح البنك المركزي يسمى بنك الجزائر، وهو عبارة    
ملكية رأسماله تعود  3عن مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

يسير بنك الجزائر من طرف المحافظ ومجلس النقد والقرض، ويعتبر بالكامل للدولة، و
مجلس النقد والقرض من الإصلاحات الواردة في قانون النقد والقرض، حيث أصبح إنشاء 

يؤدي هذا الأخير وظيفيتين أساسيتين وظيفة مجلس إدارة البنك ووظيفة السلطة النقدية 
بقيامه بتنظيم إصدار النقود، كما يحدد شروط تنفيذ عمليات البنك مع البنوك والمؤسسات 

   .4)روطهاإعادة التمويل وش(المالية 
وط تتمثل مهمة بنك الجزائر في توفير أفضل الشر 10- 90 من قانون 55حسب المادة    

ع الحفاظ عليها بإنماء جميع الطاقات الإنتاجية الوطنية ملنمو منتظم للإقتصاد الوطني و
رض يكلف بتنظيم الحركة النقدية لهذا الغو الخارجي للنقد،السهر على الإستقرار الداخلي و

التعهدات  يسهر على حسن إدارةالوسائل الملائمة، توزيع القرض وبجميع  ويراقب ويوجه
  .استقرار سوق الصرفالمالية تجاه الخارج و

                                                             
  .14/04/1990لـ  10-90من قانون النقد و القرض  43المادة  -1
  .14/04/1990لـ  10-90من قانون النقد و القرض  46المادة  -2
 .14/04/1990لـ  10-90من قانون النقد و القرض  11المادة  -3
 .201 ، ص2003المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان  -4
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  :1هيئات الرقابة .3
أمام البنوك الذي بموجبه فتح المجال جديد للنظام المصرفي الجزائري، وإن التنظيم ال   

أن تكون للسلطة  قواعد السوق، يتطلبالذي يعتمد على والأجنبية، و الخاصة الوطنية
ظ على يحافالنقدية آليات وهيئات للرقابة لضمان الانسجام وانضباط السوق المصرفي، و

  :تتكون هيئات الرقابة مناستقرار النظام المصرفي، و
 :لجنة الرقابة المصرفية   -أ 

من قانون النقد والقرض  143حيث نصت المادة ، وتعرف أيضا باسم اللجنة المصرفية   
على إنشاء هذه اللجنة وحددت أعضائها وصلاحياتها، فهي مكلفة بمراقبة حسن تطبيق 

  .القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية
وتتكون اللجنة من محافظ البنك المركزي رئيسا، وقاضيان من المحكمة العليا وخبيرين    

ية، وتقوم اللجنة بأعمالها الرقابية على أساس الوثائق المستندية، كما يقترحهما وزير المال
 .ذلك عن طريق الزيارات الميدانية إلى مقرات البنوك و المؤسسات الماليةكيمكنها 

  : Centrale des risquesمركزية المخاطر -ب 
 ،ضع الجديد المتسم بحرية المبادرة وقواعد السوق في العمل المصرفيفي إطار الو    

اصة ونظرا لحرية المنافسة بين البنوك تتزايد المخاطر المرتبطة بالنشاط المصرفي وبخ
يحاول البنك المركزي أن يجمع كل المعلومات التي تهدف المخاطر المرتبطة بالقروض، و

في هذا الإطار، أسس قانون و. قليل من هذه المخاطرإلى مساعدة النظام البنكي على الت
" :، سميت مركز المخاطرهيئة تقوم بتجميع هذه المعلومات 160ادته النقد و القرض في م

مع يسير بنك الجزائر مصلحة مركزية للمخاطر تدعى مركز المخاطر تتكفل بجينظم و
والمبالغ المسحوبة  سقف القروض الممنوحةأسماء المستفيدين من القروض وطبيعة و

  ".ت الماليةالمؤسسالمعطاة لكل قرض من جميع البنوك والضمانات او
نك الجزائر، الصادرة عن بو 1992مارس  22المؤرخة في  01-92تتضمن اللائحة و   

  .طرق عملهتنظيم مركز المخاطر و
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  :مركزية عوارض الدفع  - ج
علومات رغم أن هناك مركزية للمخاطر على مستوى بنك الجزائر تعطي مسبقا م   

الزبائن، إلا أن ذلك لا يلغي بشكل كامل المخاطر خاصة ببعض أنواع القروض و
لي الجديد، الذي يتميز بالتغير وعدم الماففي المحيط الاقتصادي و. المرتبطة بهذه القروض

أثناء و. زبائنالمؤسسات المالية بأنشطتها في منح القروض إلى الالاستقرار، تقوم البنوك و
  .ى استرجاع هذه القروضذلك من المحتمل أن تحدث بعض المشاكل على مستو

 1992مارس  22المؤرخ في  02-92 لذلك، فقد قام بنك الجزائر بموجب النظام رقمو   
لية الانضمام إلى هذه فرض على كل الوساطة المابإنشاء مركزية لعوارض الدفع، و

  .تقديم كل المعلومات الضرورية لهاالمركزية و
المشاكل التي ات المرتبطة بكل الحوادث ولمعلوموتقوم مركزية عوارض الدفع بتنظيم ا   

في  قة باستعمال مختلف وسائل الدفع،تظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي لها علا
  :1هذا المجال، تتلخص في عنصرين

. وما قد ينجم عنها وتسييرها ،هو تنظيم بطاقية مركزية لعوارض الدفعالأول، و - 
ن مشاكل الدفع أو الحوادث المسجلة بشأيعة الحال كل تتضمن هذه البطاقة بطبو

 .تسديد القروض

ا يمكن أن  ينجم عنها من تبعات وذلك مالثاني، وهو نشر قائمة عوارض الدفع، و - 
  .إلى أية سلطة أخرى معينةبطريقة دورية وتبليغها إلى الوسطاء الماليين و

  :جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة  - ه 
ونة ليدعم ضبط قواعد العمل بأهم أحد الشيكات بدون مؤأتى جهاز مكافحة إصدار    

 22المؤرخ في  03-92قد تم إنشاء هذا الجهاز بموجب النظام و. وسائل الدفع وهي الشيك
دفع الشيكات يعمل هذا الجهاز على تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض ، و1992مارس 

  . الوسطاء الماليين المعنيين القيام بتبليغ هذه المعلومات إلىلعدم كفاية الرصيد، و
يجب على الوسطاء الماليين الذين وقعت لديهم عوارض دفع لعدم كفاية الرصيد أو و   

 لعدم وجوده أصلا أن يصرحوا بذلك إلى مركزية عوارض الدفع حتى يمكن استغلالها
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 يجب عليهم في هذا المجال أن يطلعوا علىو. إلى الوسطاء الماليين الآخرينتبليغها و
  .شيكات للزبونوارض الدفع قبل تسليم أول دفتر سجل ع

  أنواع الأوامر المعدلة والمتممة لقانون النقد والقرض :المطلب الثاني
  1997 – 1991الإصلاحات التي ميزت المرحلة  :الفرع الأول

أهم ما ميز هذه المرحلة هو مرور الاقتصاد الوطني، من الاقتصاد المخطط إداريا إلى    
زمات اقتصاد حر والمنافسة في جميع ياقتصاد السوق، يعني ذلك أنه يتعامل بميكاننظام 

الميادين وخاصة الميدان البنكي، وكما أعيد تعريف هيكل النظام المالي والمصرفي وفقا 
لقانون النقد والقرض، ومما جعل القانون البنكي الجزائري في سياق التشريع البنكي 

 :1ه المرحلة ما يليالمعمول به وأهم ما ميز هذ

 .اء هياكل جديدة للمراقبة البنكيةإنش .1

 .إنشاء البنوك الخاصة والأجنبيةبالسماح  .2

 .تعديل مهمة البنوك التجارية .3

 .التحكم الجيد في السياسة النقديةاستقلالية البنك المركزي في توجيه النظام المركزي و .4

لبنكية المؤسسات المالية واإنشاء السوق النقدي حيث تم تنظيمه وإعطاء الحق لجميع  .5
 .وغير البنكية للتعامل فيه

 .ضرورة إنشاء السوق المالي .6

ويعمل الجهاز المصرفي والمالي في السنوات الأخيرة على إعادة جميع هياكلها    
ومهامها وأساليب تدخلها وما يفرضه اقتصاد السوق، فهذه البنوك وبحكم تنظيمها الذي 

ط وسيطا ماليا للإنفاق الحكومي، وذلك بعيدا عن المنافسة، جعل منها في الاقتصاد المخط
كما أنها ملزمة بإدخال تغيرات جوهرية على تنظيمها الداخلي وإنشاء مصالح جديدة 

كان الجهاز المصرفي في الجزائر يتكون  1997سنة في و ،عتماد على اقتصاد السوقالإو
مؤسسات إقراض وتوفير من خمس بنوك تجارية عمومية وبنك إسلامي واحد وثلاث 

  .متخصصة
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  2004 -2003 - 2001تعديلات  :الفرع الثاني
   :2001أهم التعديلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض خلال عام  .1
من خلال  2001إن التعديلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض خلال عام      
   :1جهازين إلىالقرض و تقسيم مجلس النقد إلىتهدف أساسا  01/01 الأمر

الذي يشرف على إدارة وتسيير شؤون البنك  الإدارةالأول يتكون من مجلس  - أ
 . المركزي ضمن  الحدود المنصوص عليها في القانون

الثاني يتكون من مجلس النقد والقرض وهو مكلف بأداء دور السلطة النقدية   - ب
  .  والتخلي عن دوره كمجلس إدارة لبنك الجزائر

تعدل أحكام  ،من قانون النقد والقرض 23تعدل المادة  01/01 من الأمر 03والمادة    
تخضع وظائف المحافظ  التي تنص على أنه لا 23الفقرتين الأولى والثانية من المادة 

قواعد الوظيف العمومي وتتنافى مع كل نيابة تشريعية أو مهمة  إلىونواب المحافظ 
  . حكومية أو وظيفة عمومية 

لمحافظ أو نوابه أن يمارسوا أي نشاط أو وظيفة أو مهنة مهما تكن أثناء ولا يمكن ل   
ية ذات طابع مالي أو ممارسة وظائفهم ما عدا تمثيل الدولة لدى مؤسسات عمومية دول

  . صادينقدي أو اقت
من قانون النقد  23ألغى الفقرة الثالثة من المادة  2001ومما يلاحظ هو أن تعديل    

قرة كانت تتضمن عدم السمح للمحافظ ونوابه الاقتراض من أية وهذه الف، والقرض
تقبل التعهدات الصادرة في محفظة البنك  كما لا، مؤسسة جزائرية كانت أو أجنبية

 الإجراءوقد يكون هذا ، المركزي ولا في محفظة أي بنك عامل داخل التراب الوطني
لى قروض أو تمويلات حاجزا لعدم استغلال المحافظ ونوابه للمنصب في الحصول ع

قد يتاح للمحافظ ونوابه تحصيل  2001وبزوال هذا القيد وفق تعديل ، بتعهدات شخصية
وكذا التعامل في محفظة بنك ، قروض وتمويلات سواء من مؤسسات أجنبية أو جزائرية

  .بقية البنوك العاملة في الجزائرالجزائر ومحافظ 
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   : 01/01 من الأمر رقم 13المادة 
نه يعين والتي تنص على أ 90/10من القانون  22تلغي هـذه المادة أحكام المادة    

يمكن تجديد . المحافظ لمدة ستة سنوات ويعين كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات
  . ةولاية المحافظ ونوابه مرة واحد

موجب دح بتتم إقالة المحافظ ونوابه في حالة العجز الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفا   
  . وظيفة العموميةيخضع المحافظ ونوابه لقواعد ال لا. مرسوم يصدره رئيس الجمهورية

إن إلغاء هذه المادة له تأثير واضح على درجة استقلالية بنك الجزائر ناهيك عن    
   .01/01التغيرات والتعديلات التي عرفها قانون النقد والقرض وفقا للأمر 

  2003،2004النقد والقرض لسنة قانون  .2
شكلت فضيحة بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي الجزائري أهم وأكبر الأزمات    

التي عرفتها المنظومة المصرفية في الجزائر، فنظرا لهذه الهزات التي أصابت البنوك 
 26المؤرخ في  11-03بإصدار الأمر  2003الخاصة لجأت الدولة إلى القيام في صيف 

 بالنقد والقرض الذي أبقى على الأنظمة المتخذة في إطار قانون رقمالمتعلق  2003أوت 
  .سارية المفعول وألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون 90-10
جاءت نظرا للغموض في العلاقة بين  11-03 وهذه الإصلاحات الصادرة في قانون   

ة النقد والقرض حيث أن الهيئات المالية والقطاع المصرفي، خاصة بين بنك الجزائر ولجن
هذه الهيئات لم تلعب دورها في رقابة وضبط العمليات المصرفية وتنظيم السوق المالي، 
ووفقا لهذا القانون يمكن لمجلس النقد والقرض نزع الاعتماد من البنوك الخاصة، وتفاديا 

ل لوقوع مشاكل من هذا النوع ارتفعت درجة تدخل الدولة في التنظيم المصرفي من خلا
، والتي لم تترك حرية كبيرة للبنوك في 2004و  2003القوانين الصادرة في سنة 

  :1التصرف، والعمل دون الرجوع إلى بنك الجزائر وتتمثل هذه القوانين فيما يلي
والذي يؤكد على سلطة البنك  :2003أوت  26الصادر في  11-03الأمر رقم   -أ 

المركزي النقدية، وقوة تدخل الدولة في المنظومة المصرفية حيث أنه أضاف 
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شخصين في مجلس النقد والقرض من أجل تدعيم الرقابة، معينين من رئاسة 
  .الجمهورية تابعين لوزارة المالية

ال الخاص بالحد الأدنى لرأس م :2004مارس  4الصادر في  04-01 قانون رقم  -ب 
 1990البنوك والمؤسسات المالية، التي تنشط داخل الجزائر، فقانون المالية لسنة 

مليون دينار وللمؤسسات المالية بـ  500يحدد الحد الأدنى لرأس مال البنوك بـ 
مليار  2.5بـ  2004مليون دينار، بينما حدد الحد الأدنى لرأس المال سنة  100

نسبة للمؤسسة المالية وكل مؤسسة لا تخضع مليون دينار بال 500دينار للبنوك و
لهذه الشروط سوف ينزع منها الاعتماد، وهذا يؤكد تحكم السلطات السياسية 

  .والنقدية في النظام المصرفي

الذي يحدد شروط تكوين  :2004مارس  04الصادر في  04-02 قانون رقم  -ج 
لاحتياطي الاحتياطي الإجباري لدى دفاتر بنك الجزائر وبصفة عامة يتراوح ا

إن كل البنوك استفادت من مهلة سنتين . 1كحد أقصى %15و %0 الإجباري بين
لرفع رأسمالها للوصول به إلى المستويات التنظيمية المطلوبة، والتي أصبح 

 "أركو بنك"و "مني بنك"يفرضها القانون وفي وسط هذه القرارات طلب كل من 
لتنفيذ والذي من المترقب أن توقيف نشاطهما بفعل دخول النظام الجديد حيز ا

بعد أن تعذر عليهما رفع إسهامهما من  2006يصبح إجباريا ابتداء من مارس 
مليار دينار جزائري، وأضح السيد مراد مدلسي وزير  2.5مليون دينار إلى  500

المالية عقب هذا القرار أن توقيف هذين البنكين عن  العمل لن يؤثر على السوق 
المالية الجزائرية، ويعتبر قرار حل هذين البنكين نهاية البنوك الخاصة ذات رأس 

الساحة المالية  المال الجزائري، وهذا بعد اختفاء البنوك السبعة التي كانت تشكل
، بحل بنك الخليفة مرورا بالبنك الصناعي والتجاري 2003الجزائرية بداية من 

الجزائري، الشركة الجزائرية للبنك، والمؤسستين الماليتين يونيون بنك وألجيرين 
انترناسيونال بنك، وبهذا أصبحت الساحة المالية الوطنية تضم سوى البنوك 

ويعتبر  99- 90مع العلم أن هذه البنوك تأسست بين العمومية والبنوك الأجنبية 
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يونيو بنك أول بنك خاص تأسس في الجزائر في أعقاب اعتماد قانون النقد 
فالقطاع المالي الجزائري بقيت له الآن سبعة عشر بنك وخمسة  .والقرض

  .مؤسسات مالية

فت أولها إلى رغم أن القطاع البنكي الجزائري شهد منذ الاستقلال عدة إصلاحات، هد   
استعادة السيادة الوطنية للقطاع وجاءت آخرها لتغير اتجاهاته، وجعله أكثر حرية، إلا أن 
هذه الإصلاحات لم ينتج عنها تحرير فعلي للسوق البنكي في الجزائر، حيث بقيت حصص 

رغم انضمام عدد معتبر من البنوك  كبيرة من هذا السوق لصالح البنوك العمومية،
السوق البنكي،  ويمكن القول أن القطاع البنكي في الجزائر مازال يحتاج الخاصة إلى 

لإصلاحات ومجهودات أخرى، حتى يتوفر فيه الجو التنافسي الذي يساعده على تنمية 
  .القدرات التنافسية للمؤسسات البنكية العاملة فيه لتتمكن من مواجهة المنافسة العالمية

ي الجزائر جاءت كنتيجة لعجز المؤسسات المالية كما أن تردي الأوضاع المالية ف   
العمومية التي لم تلعب دورها كوسيلة ذات قدرات مزدوجة في تحقيق العائد الاقتصادي 

ويمكن اعتبار قانون النقد والقرض . من جهة، والوصول إلى غايات اجتماعية محدودة
قصد تنظيم  هة أخرىومن ج بمثابة بداية الإصلاح المصرفي وأنه قام بإصلاحات كثيرة،

الاقتصاد واستجابته للتحديات المعاصرة التي تفرزها متطلبات التنمية الاقتصادية، إلا أنه 
لوحظ نوع من التأخير في عمل المصارف خاصة إذا علمنا أن هناك متغيرات دولية 

  :1ومعايير مصرفية جديدة، ومن بين تلك التحديات التي تواجه المصارف الجزائرية هي
قية تحرير الخدمات المالية التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيث بموجب هذه اتفا - 

 .زايا البنوك الوطنيةالاتفاقية تستفيد البنوك الأجنبية التي تأتي إلى الجزائر من نفس م

 .لمصرفية الدولية طبقا للجنة بازلالامتثال للمعايير ا - 

أن أموال البنوك لا تتناسب والأوضاع الاقتصادية والمصرفية العالمية لكونها  - 
صغيرة ومتواضعة ولا تؤدي أدوارا فعالة في الخدمة المصرفية وتفتقد إلى الآليات 

 .عرضة للانهيار والابتلاعوالنظم المصرفية الحديثة، مما يجعلها 
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جد متطورة لتمكينها من خدمة  كما أن البنوك والمصارف العالمية تستعمل تكنولوجيا - 
 .زبائنها بصفة جيدة ولفترة أطول وفي وقت أقل

  2010، 2009 ،2008تعديلات  :الفرع الثالث
 إصلاحها الجزائرية السلطات مواصلة أجل من  2008: لخلا أدخلت التي التعديلات .1

 رفع تم فقد ، 2004خلال تمت التي للإصلاحات واستكمالا المصرفي، للنظام
 والمؤسسات ،جزائري دينار ملايير 10 إلى الجزائر في الناشطة البنوك رأسمال

 .دج مليار 3.5 إلى المصرفية
المؤرخ  3-9في النظام رقم  33حسب المادة  : 2009لخلا أدخلت التي التعديلات .2

يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها " :2009مايو 26في 
نه من تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج ، غير أخدمات مصرفية خاصة

ن يخضع كل عرض لمنتوج جديد الأدوات يتعين أالجديد ولضمان الانسجام بين 
  ".في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر

ل حرية معدلات الفائدة الدائنة تحدد البنوك والمؤسسات المالية بك أنكما يمكن 
، غير أنه العملات المطبقة على العمليات الصرفية المدينة وكذا معدلات ومستوىو

ن في أي حال من الأحوال ن يحدد معدل الفائدة الزائد ولا يمكيمكن لبنك الجزائر أ
معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف  أن تتجاوز

قيمة الخاصة زائد، كما تبقي تواريخ الالالبنوك والمؤسسات المالية معدل الفائدة 
   .1بالعمليات المصرفية مقننة وتحدد بتعليمة من بنك الجزائر

 ةتبلغ زبائنها والجمهور بالشروط البنكي أنوينبغي على البنوك والمؤسسات المالية 
التي تطبقها بعنوان العمليات المصرفية التي تقوم بها خاصة ومعدلات الفائدة 

  .لية على هذه العملياتالاسمية ومعدلات الفائدة الفعلية الإجما
ينجم عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية بعد مضي تاريخ القيمة 

  .القانوني تقديم تعويض للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعينة

                                                             
سبتمبر  13هـ الموافق لـ 1430رمضان  23الصادر في  53للجمهورية الجزائرية، العدد   الجريدة الرسمية -1

  .24،ص 7، 5، المادة 2009
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تلزم البنوك والمؤسسات المالية ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره 
  :يهدف إلى التأكد منالمجلس بوضع جهاز رقابة داخلي ناجع 

 .التحكم في نشاطاتها والاستعمال الفعال لمواردها - 
سيما تلك التي تساعد المحافظة على سير الحسن للمسارات الداخلية ولاال - 

 .مبالغها وتضمن شفافية العمليات المصرفية ومصادرها وتتبعها
من  %25مالية قروض في حدود الو المؤسسات لا يمكن أن تمنح البنوك أ - 

 .أموالها الخاصة الأساسية
ها المالية قروض لمسيريو المؤسسات لا يمكن أن تمنح البنوك أ - 

 .)الأشخاص الذين لهم سلطة التوقيع( وللمساهمين فيها
وعلى كل فرع من فروع بنك أو  ،و مؤسسة ماليةيجب على كل بنك أ - 

مؤسسة مالية أجنبية أن يعين بعد رأي اللجنة المصرفية وعلى أساس 
  .المقاييس التي يحددها محافظين للحسابات على الأقل

  :2010ل خلا أدخلت التي التعديلات .3
المعدل والمتمم لأمر  2010وت أ 26المؤرخ في  04_10مضمون الأمر رقم 

بالنقد والقرض أن بنك الجزائر مكلف بالحرص على سلامة المتعلق  11_03رقم 
وصلابة الجهاز المصرفي جاء هذا التدعيم الهام لإطار الاستقلال المالي في سنة 

نشاط لبعد مراجعة قانون النقد والقرض الذي عزز الإطار القانوني ل 2010
  .لاسيما من حيث شروط الدخول في المهنة المصرفية ،المصرفي

 أثر الإصلاحات على هيكل النظام المصرفي وعلى النمو في الجزائر :ثالثالمطلب ال

  1أثر الإصلاحات على هيكل النظام البنكي العمومي والخاص :الفرع الأول
 90-10 القانون بعد وخاصة الإصلاحات بعد الجزائري البنكي النظام هيكل تغير لقد   

 هناك ظهرت، موجودة كانت التي العمومية البنوك جانب ىفإل والقرض بالنقد المتعلق

 هو ما منهاحيث  الخاصة، البنوك بإنشاء يسمح قانون صدور بعد وهذا خاصة بنوك

 خاصة بنوك وهي أجنبي برأسمال هو ما ة، ومنهامحلي خاصة بنوك وهي محلي برأسمال

                                                             
عجلة الجيلالي، الإصلاحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤون النقد والمال، مجلة  - 1

   .30، ص04بوعلي، الشلف، الجزائر، العدد اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن 
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 متخصصة مالية مؤسسات إلى بالإضافة هذا ،الأجنبية البنوك فروع في وتتمثل ،أجنبية

 .وخاصة عمومية

 نسبته ما توفر و بنوك، 6 من القطاع هذا يتكون  :البنكي العمومي القطاع .1

 وكالة 1100 بحوالي ممثلة البنوك وهذه ،للاقتصاد المالية الموارد من %90

 5 حوالي تبلغ متخصصة مالية مؤسسات إلى بالإضافة ،الوطن كامل عبر
 .مؤسسات

ك بنو 10 من القطاع هذا يتكون :أجنبي المال برأس الخاص البنكي القطاع .2
 المرتفع الدخل ذوي من عملائها أغلب ،كبيرة دولية لبنوك فروع أغلبها

 هذه إلى وبالإضافة بنكية، وكالة 70 حوالي البنوك هذه وتضمت، توالمؤسسا

 .متخصصة أجنبية مالية مؤسسات3  هناك البنوك،

  أثر الإصلاحات على النمو في الجزائر :الفرع الثاني
 المصرفي النظام مستوى على ملاحظ تغيير إحداث في المصرفية الإصلاحات ساهمت   

 .الاقتصادية حركيةحالة ال إلى جمود وضعية من انتقل حيث

 وعلى جهة من البنكي النظام على انعكاسات والإصلاحات الظروف لهذه كانوقد    
 :1يلي ما الإصلاحات هذه نتائج من وكان أخرى، جهة من المستدامة التنمية

 .المجال هذا في صارمة سياسات وضع خلال من التضخم نسبة خفض .1

 .الطلب و العرض قواعد و يتناسب بما القرض سوق تحرير .2

 .الحديثة المصرفية بالضمانات القرض سوق تزويد .3

 حركة يخص فيما وهذا صارم نظام وضع خلال من الصرف سوق تهذيب .4

  .الأموال تبييض وكذا الجزائر، وإلى من الأموال رؤوس
  .المديونية إزالة على العمل و الخارجي القرض ترشيد .5

 حيث يعاني يزال لا المصرفي النظام أن إلا الإصلاحات هذه حققته ما جانب إلى ولكن

 :منها وجهه في تقف مشاكل عدد يسجل

 .الحديثة المصرفية التقنيات استخدام ضعف .1
                                                             

ؤون النقد والمال، المرجع لصارم لشعجلة الجيلالي، الإصلاحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير ا -1
  .31السابق، ص
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 .المصرفية الودائع لتأمين نظام وجود عدم .2

 .البنكي المجال ضمن تدخل لا المالية الموارد من 62 % .3

 .الاقتصاد تمويل في الخاصة البنوك مساهمة ضعف .4

 .التنمية تمويل مجال في الخاصة والبنوك العمومية البنوك بين المنافسة غياب .5

 الدفع، وسائل يخص فيما وخاصة ،الحديثة البنكية المنتجات استخدام ضعف .6

  .نقص الخدمات المصرفيةو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

75 
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  :خلاصة

عملت الجزائر ومنذ الإستقلال على النهوض بمختلف القطاعات خاصة منها  لقد   
قادر على تلبية جميع الإحتياجات لذلك أدركت سريعا  اقتصادمن أجل بناء  ،الإقتصادية

ويعتبر قانون  ،قادر على دفع وتيرة التطور الإقتصادي ،إلى نظام مصرفي فعال احتياجها
وبالرغم من كل هذه الجهود  ،خطوة فعالة في الإصلاح البنكي 10-90 النقد والقرض

المبذولة يمكننا القول أن القطاع المصرفي مازال يحتاج إلى إصلاحات ومجهودات أخرى 
ة في ظل التطورات نية خاصحتى يوفر الجو المناسب لتنمية قدرات البنوك الوط

  .الحاصلة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  اثال 

   و درا

طور اطع ار و 

 ازار ل  ادي

  )2013- 1990(ارة 
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دراسة وصفية تحليلية لعلاقة تطور القطاع المصرفي : الفصل الثالـث
  )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

  
  :تمهيد

 ،من حيث النشأة والتطور وأهم مكوناته بعد أن تناولنا الجهاز المصرفي في الجزائر   
التي تعكس التطور الفعلي  ةيجدر بنا أن نحاول التعرف على بعض المؤشرات الرئيسي

رتبطت هذه المتغيرات أو المؤثرات التي حدثت على ا ، ولقدلنشاط الجهاز المصرفي
مستوى النظام المصرفي والمالي الجزائري بالتحولات التي شهدتها السياسة الإقتصادية 

السوق  اقتصادالدور الإقتصادي للدولة عبر مراحل مختلفة نحو  انتقالفمع  ،للدولة ككل
شهد القطاع المصرفي إدخال إصلاحات متعددة عليه كدعامة أساسية وهامة من أجل 
 ،إنجاز هذا التحول بغية النهوض بنظام مصرفي أكثر قدرة وكفاءة في تمويل الإقتصاد

وعلى هذا الأساس سنتطرق في المبحث  ،وهذا بهدف تعزيز وتعجيل النمو الإقتصادي
رات المالية بما تقوده بشكل كامل مؤشرات تطور القطاع الأول والثاني إلى أهم التطو

  .المصرفي
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    )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

  )2013-1990(تطور الكتلة النقدية في الجزائر : المبحث الأول
تم التطرق في هذا المبحث إلى تحليل الوضعية النقدية المجمعة لتطور الكتلة النقدية    

كون التطور المالي تقوده بشكل كامل مؤشرات تطور القطاع  ،)2013-90( ومقابلاتها من
  .المصرفي

 M1  ،M2  ،M3المجمعات النقدية : المطلب الأول

وراق النقدية والودائع تحت التي تضم الأ M1تتكون الكتلة النقدية من المتاحات النقدية    
وفي هذا المطلـب   ،مضافا إليها أشباه النقود M1فهي عبارة عن  M2وأما الكتلة  ،الطلب

  .1وسيولة الاقتصاد الجزائري  M2 و M1نتعرض إلى  

  ):M1(النقدية ) المتاحات(الموجودات  – 1
بالإضافة إلى الودائع الجارية كالحسابات  ،تتكون من الأوراق النقدية والقطع النقدية   

  .البريدية الجارية
  ):M2(الكتلة النقدية  – 2

ه المؤسسات المالية والنقديـة  الواسع للنقود والذي تأخذ ب مفهوموتعني عرض النقود بال   
 M1الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وتشـمل بالإضـافة إلـى الموجـودات النقديـة      

  .تمثل في الودائع لأجل في الجزائرالموجودات شبه النقدية التي ت
  :)M3( سيولة الاقتصاد - 3

تتمثل في السيولة الإجمالية التي تدخل في عين الاعتبار الودائع لأجل لدى المؤسسات    
السندات  ،صناديق الادخار ،شركات التأمينغير المصرفية مثل مراكز البريد، المالية 

زائد الكتلة الصادرة عن الخزينة العمومية والودائع لأجل لدى المؤسسات غير المصرفية 
  .M3تساوي  M2النقدية 

فكان  2000إلى  1990الفترة الممتدة من  لفي الجزائر خلا وأما تطور الكتلة النقدية   
:حسب الجداول التالية

                                                             
 . 50، ص 2003عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1
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  )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

  .مليار دج :الوحدة      )PIB) (90  - 2000(تطور الكتلة النقدية والناتج الداخلي الخام  :)1-3( رقم جدول

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 بيان

 M1 271,04 325,93 370,37 448,58 477,14 521,6 591,7 675,6 813,7 885,5 1034,9: النقود

  التداول الائتماني

 )القطع+ الأوراق(
134,9 157,2 185,4 212,0 224,3 252,3 293,5 341,7 390,8 439,5 485,4 

  الودائع تحت الطلب

 )ح ب ج+ودائع  جاریة(
136,14 168,73 184,97 236,58 252,84 269,3 298,2 333,9 422,9 446,0 549,5 

 621,4 577,9 474,2 409,9 326,0 280,5 247,68 180,52 146,18 90,27 72,923 )شبھ النقود(الودائع لأجل

 M2 343,00 416,20 519,90 627,42 723,51 799,6 915,1 1085,5 1287,9 1463,4 1656,4الكتلة النقدیة 

 PIB 556,0 884,0 1045,0 1161,7 1473,4 1966,00 2494,6 2716,4 2781,60 3187,00 4023,00الناتج الداخلي العام 

 PIB\M2  61,6 47,0 49,4 54,0 49,1 40,7 36,6 39,9 46,3 46,0 41,2نسبة السیولة 

  

  .، الديوان الوطني للإحصاء2000، ديسمبر 17المجموعة الإحصائية السنوية للجزائر رقم + بنك الجزائر : المصدر
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  )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

  )%بالنسب (: الوحدة        )2000-1990(للفترة النقدية  تطور هيكل الكتلة  :)2- 3( رقم جدول 

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990  بیان

  النقود الائتمانیة

  النقود الكتابیة

 شبھ النقود

39,3 

40,96 

21,00 

37,77 

40,54 

21,68 

35,90 

35,85 

28,33 

33,68 

37,70 

28,77 

30,82 

34,95 

34,23 

31,24 

33,68 

35,08 

31,79 

32,59 

35,62 

31,22 

30,78 

38,01  

30,34 

32,84 

36,82 

30,03 

30,48 

39,47 

29,3 

33,17 

37,51 

 100  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 الكتلة النقدیة

  

  على معطيات مستخرجة من بنك الجزائر الديوان الوطني للإحصاء اعتمادا: المصدر
+                Rapport sur la situation economique et sociale Année2000.  
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دراسة وصفية تحليلية لعلاقة تطور القطاع المصرفي : الفصل الثالـث
  )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

  
شهدت ارتفاعا  M2من خلال معطيات الجداول السابقة نلاحظ أن الموجودات النقدية    

والودائع الجارية ) الأوراق النقدية(نتيجة ارتفاع الاحتفاظ بالنقود المتداولة  1990منذ سنة 
ففي كل سنة نسجل ارتفاعا في الموجودات  ،لدى المؤسسات المصرفية وغير المصرفية

ي كانت تأخذ حصة كبيرة، ويتم المتداولة الت في الاقتصاد، وأما تفسير النقود M1النقدية 
مصرفية في الفترة ما قبل الإصلاحات يعود إلى برنامج التعديل تداولها خارج الدائرة ال

نسبة النقود الائتمانية إلى  تبحيث انخفض )98-95(وبرنامج  )94 - 93(الهيكلي 
  .)2-3رقم  لأنظر الجدو(  2000في سنة  %29,3

ولهذا فإن ، )M1(من المتاحات النقدية والودائع تحت الطلب  M2وتتكون الكتلة النقدية    
  .1990وهذا ما لاحظناه منذ  M2ستنعكس على الكتلة النقدية  M1الزيادة في 

إذ وصلت نسبتها في  1990كما أن كتلة شبه النقود فقد عرفت ارتفاعا محسوسا منذ    
وهي أكبر من نسبة النقود الائتمانية  % 37,51إلى  2000في سنة  M2الكتلة النقدية 

وهذا يعود إلى تأثير الإصلاحات المصرفية في  % 33,17ونسبة النقود الكتابية  % 29,3
سلوك المدخرين، بالإضافة إلى السياسة النقدية الصارمة التي أدت إلى امتصاص الفائض 

حيث ، 1996النقدي المتداول خارج الجهاز المصرفي، ونلحظ هذا من الزيادة منذ سنة 
، ويفسر هذا بأن معظم عمليات M2أصبحت شبه النقود تمثل أكبر حصة من الكتلة النقدية 

التبادل بين الأفراد والمؤسسات أصبحت تتم عن طريق الجهاز المصرفي، وسبب ذلك 
يعود إلى عمليات التطهير المالي والنقدي التي قامت به السلطات عند امتصاص السيولة 

مليار دج  1085.8وصلت الكتلة النقدية إلى  1997الفائضة من التداول، وخلال سنة 
كان النمو السنوي  1997 -1993وطوال الفترة  1996بالمقارنة مع  % 18,66زيادة ب

الذي يسمح بتحسين صافي في سيولة  % 11,6في مستوى   M2المتوسط بالنسبة  لـ 
ونسبة النقود الائتمانية بالنسبة لي الكتلة ، 1997في  0,40الاقتصاد التي انتقلت إلى 

في 0,37 تحت الطلب تراجعت إلى ودائع الوبالمقابل فإن  0,31في مستوى  M2النقدية 
وبالموازاة مع ذلك فإن الودائع لأجل سجلت  1997في 0,31  ثم 1995في  0,33 ،1993

في  % 0.35إلى  1993في  % 0.29من   M2زيادة وانتقلت نسبة شبه النقود بالنسبة لـ 
  .1997في  % 0.38و  1995
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السيولة ونمو الودائع تحت الطلب صرامة السياسة النقدية استقرار الطلب على يعكس و

  .الملتزم بها في إطار التعديل الهيكلي وكذا عودة الثقة في العملة المحلية
عرف هيكل الكتلة النقدية استقرارا نسبيا بالمقارنة مع السنوات  1998ي سنة فو   

في  31,22مقابل  1998ية في من الكتلة النقد % 30,34فالتداول الائتماني يمثل  ،السابقة
رغم الانخفاض الضعيف فإن تفضيل الاحتفاظ بالأوراق النقدية يبقى مسيطرا  1997سنة 

بينما حصة الودائع تحت الطلب للأعوان لدى البنوك، ، في المبادلات بأداة المتاحات النقدية
 % 32,84إلى  1997سنة  % 30,78الخزينة العامة ومركز الصكوك البريد انتقلت من 

في  % 33,17ثم ترتفع إلى نسبة  إلى الانخفاض قليلا 1999لتعود في سنة  1998في 
  .2000سنة 
لصالح شبه النقود، وهذا  2000إلى سنة  1993تطور هيكل الكتلة النقدية من سنة    

  .ئج  إطار برنامج التعديل الهيكلييعود إلى نتا
مليار دج مقابل  1463,4إلى ما يقارب  M2ارتفعت الكتلة النقدية  1999سنة وفي    

نموها الذي انتقل من ، وهو ما يمثل إبطاء لإيقاع 1998مليار دج في نهاية  1287,9
نمو قيمة الناتج  إيقاع ، وهذا المعدل أقل من1999في  % 13,6إلى  1998في  % 19,1

 %  42,6لت منالذي عدل قليلا نسبة سيولة الاقتصاد التي انتق ،)% 14,6(الداخلي الخام 
هذا التوسع النقدي يأتي رغم تقلص الموجودات  ،1999في  % 43,2إلى  1998في 

مليار   174,5إلى  1998مليار دج في نهاية ديسمبر  280,71الخارجية التي انتقلت من 
  .دج وهي نتيجة طبيعية لانخفاض احتياطات الصرف الإجمالية

، وهو 1999في نهاية ديسمبر  % 21,9أما معدل مجمع شبه النقود فقد ارتفع إلى    
أيضا الودائع تحت الطلب لدى البنوك . % 15,7وهو  1998أكبر من ذلك المسجل في 

  .1999في نهاية  % 6,1إلى  1998في نهاية  % 25,1فقد انتقلت من  ،فقد تقلصت بقوة
اول تسجل معدل نمو مرتفع نسبيا بالنسبة لمعدل الوسائل النقدية الموضوعة في التد   

هذه الزيادة في عرض أما  ).مرات 4(الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم حوالي أكبر من 
  أقل (وتشكلت في النقود الأكثر استقرارا  ،M2السيولة ناشئة من التوسع في الكتلة النقدية 
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في  % 19,5مقابل 1999في  % 21,9التي ارتفعت بمعدل  ،وهي ودائع لأجل ،)سيولة
1998.  

فتميزت بنمو ثابت، وقد انتقلت كالآتي  ،M2شبه النقود على الكتلة النقدية  أما نسبة   
 0,38، 1996في   0,36، 1995في  0,35، 1994في  0,34إلى  1993في  0,29 :من

، ما عدا سنة 1999في نهاية  0,37و 1998في نهاية  0,37، 1997في نهاية ديسمبر 
  .M1التي انخفضت فيها شبه النقود لصالح زيادة المتاحات النقدية  2000

في المتوسط، وتجمع  0,30إلى  M2أما مجمع النقود الائتمانية الذي استقر بالنسبة إلى    
 %5الذي انتقل من (ارتفاع معدل التضخم  إيقاعهذا الاستقرار النقدي يعود إلى انخفاض 

والذي أدى إلى انخفاض معدلات الفائدة ومعدلات  ،)1999سنة  % 2,6إلى  1998سنة 
  ).% 8,5إلى  % 9,5انتقلت من (إعادة الخصم بنقطة 

إلى التفكير بأن مكونات الكتلة النقدية هي نسبيا أقل سيولة وهي ليست  هذا ما يدعونا   
 1998بالمقارنة مع سنة  1999في سنة  0,7نفس الحالة لأن معدل السيولة ارتفع إلى 

  .التعبئة الكبيرة للادخار من القطاع المصرفي التي تبقى أيضا غير كافية رغم
تحليل هيكل سيولة الكتلة النقدية يظهر السيطرة الواسعة للودائع تحت الطلب التي تشهد    

هذه الودائع كانت أكبر من كتلة الأوراق  1995 – 1994استقرارا نسبيا في الفترة 
ن القيمتين تقتربان وتعملان على اتجاه النسبة بين ، فإ1996المتداولة ولكن انطلاقا من 

  .الأوراق المتداولة والودائع تحت الطلب نحو الواحد
بعدما  1999كما يجب أن نسجل أن نسبة السيولة قد شهدت انخفاضا ابتداء من سنة    

من  الجزائر مكنتتوبفضل برامج التعديل الهيكلي المتوالية  ،1993في سنة كانت مرتفعة 
  .الناتج الداخلي الخاممع تخفيض السيولة بالمقارنة 

وكذلك ودائع الصندوق الوطني ، M2التي تضم الكتلة النقدية  M3سيولات الاقتصاد  اأم   
  :معرفة تطورها بفضل الجدول التالييمكن ) CNEP(للتوفير والاحتياط 
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  .مليار دج: الوحدة     .)1997-1990(سيولة الاقتصاد  :)3- 3(جدول رقم 
 97 96 95 94 93 92 91 90 البيان

M2  343,00 416 ,2الكتلة النقدية 
0 

519,90 627,42 723,19 799,6 915,1 1085,5 

 85,5 98,2 118,2 132,0 141,9 148,9 165,4 177,9 (CNEP)ودائع 

 M3  428,5 514,4 638,1 759,42 865,4 948,5 1080,5 1263,4سيولات الاقتصاد 

 182,9 132 83,1 106,1 121,32 123,7 85,9 -  التغيير في السيولةمعدل 

  .1997بنك الجزائر: المصدر
 ،يلاحظ أن سيولة الاقتصاد تتزايد من سنة لأخرى: ومن خلال الجدول المبين أعلاه

والسبب هو زيادة شبه ، 1997إلى  1996وأكبر زيادة لسيولة الاقتصاد كانت من سنة 
النقود وكذلك زيادة الودائع لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بكمية أكبر، وأقل 

والسبب هو الزيادة القليلة في  ،مليار دج 83,1وهي  1995و  1994زيادة كانت بين 
  .قيمة الودائع في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط

  )2000-1990(تطور مقابلات الكتلة النقدية : المطلب الثاني
  :تطورت مقابلات الكتلة النقدية كما يلي

، الموجودات الخارجية الصافية وتحت تأثير زيادة  1997مقارنة السنوات السابقة خلال    
 19,6وانتقلت من  ،احتياطات الصرف تجمعت لتشكل المصدر الرئيسي للتوسع النقدي

، وهذا يعود إلى أن متوسط سعر 1997مليار دج في  60,3إلى  1993في سنة  مليار دج
أما مستوى القرض  ،1997دولار في المتوسط في نهاية  19,5برميل البترول كان 

، هذه 1996بالنسبة إلى سنة  % 8,27مليار دج بمعدل هو  116,5الداخلي يصل إلى 
مليار دج بزيادة صافية  422الزيادة نشأت أساسا من تطور القروض التي ارتفعت إلى 

  .1996بالمقارنة مع سنة  % 50,42بـ 
سيما في السداسي لا، لية تطهير المؤسسات العموميةهذه الوضعية تفسر باكتمال عم   

الديون المصرفية  عندما  قامت الخزينة العمومية بتجسيد إعادة شراء ،1997الأول لسنة 
وكذلك تطهير وكالات استيراد المنتجات الغذائية التي منحت لها، وتم  ،غير العاملة

  .مليار دج 187مبادلتها بسندات حكومية التي بلغت قيمتها 
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والقروض إلى  ،نلاحظ تغييرا في هيكل القروض الداخلية) 1999-1992(خلال الفترة    

في  36,9ولا تمثل أكثر من  1993لقروض الداخلية في من ا % 70,5الدولة التي تمثل 
إلى  1993في  % 29,5، وبالمقابل فإن حصة القروض إلى الاقتصاد انتقلت من 1997
هذا التطور في هيكل القروض الداخلية يظهر تحولا حقيقيا في تسيير  1997في  % 63,1

  .المالية العامة وسياسة القرض إلى الاقتصاد
خفاض الموجودات الخارجية الصافية وزيادة القروض الداخلية، وكما نلاحظ ان   

مليار دج  61,06نلاحظ انخفاض للموجودات الخارجية بأكثر من  1997وبالمقارنة لسنة 
إذ بلغ في  ،1998بعد انخفاض احتياطات الصرف وتدهور أسعار البترول في سنة 

دولار في المتوسط وازدادت حدة الانخفاض  في السداسي الثاني ليبلغ  16السداسي الأول 
 51,60%وفيما يتعلق بالقروض الداخلية نسجل زيادة بمعدل  ،دولار في المتوسط 11,90

مليار دج في سنة  1124,8إلى مبلغ  1997مليار دج في سنة  1164,9وانتقلت من
 ة قروض للدولة التي انتقلت منوزيادة القروض الداخلية هي فقط بفعل زياد، 1998

والذي تطور  ،1998مليار دج في سنة  542,3إلى  1997مليار دج في سنة   423,6
وانتقلت إلى  % 3,5في حين أن قروض للاقتصاد سجلت انخفاضا بـ  % 20,2بمعدل 
  .1998مليار دج في  731,1إلى  1997مليار دج في  741,3

محسوسا في الموجودات الخارجية الصافية  سجلت ارتفاعا 2000في حين أن سنة    
، وهذا نفس المعدل تقريبابو وانخفاض القروض للدولة وللاقتصاد % 3,44زيادة بمعدل 

الذي بلغ خلاله  1999يعود لمواصلة أسعار البترول في الارتفاع في السداسي الثاني لسنة 
دولار  27,5دولار للبرميل، وبالفعل فقد بلغ السعر المتوسط للبرميل  23السعر المتوسط 

دولار خلال الأشهر التسعة الأولى وبلغت  28,3و  ،2000في السداسي الأول من سنة 
مليار دولار في السداسي الأول من عام  10,07الإيرادات من صادرات المحروقات 

مليار  9,8(كلها  1998ل سنة ، وهو مبلغ أعلى من المبلغ المحصل عليه خلا2000
  .)4-3(رقم  الجدولأنظر ).دولار  مليار 11,9( 1999وقريب من مبلغ سنة  ) دولار

:لات تطور مقابلات الكتلة النقديةوالجدول التالي يوضح معد
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  .مليار دج: الوحدة                   .)2000 - 1990( فترةللتطور مقابلات الكتلة النقدية  :)4 -3(رقم الجدول

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 بیـــــان

  الأصول الخارجیة

  الجزائربنك  -

 البنوك التجاریة -

6,535 

1,216 

5,319 

24,284 

10,954 

13,330 

22,641 

15,815 

6,826 

19,618 

16,086 

3,532 

60,399 

50,659 

9,739 

26,27 

15,579 

10,718 

133,949 

122,359 

11,590 

350,309 

342,9 

7,4 

280,710 

278,7 

2 

174,5 

172,6 

1,9 

776,00 

-- 

-- 

  القروض الداخلیة

  قروض للدولة

  بنك الجزائر -

  البنوك التجاریة -

  قروض أخرى -

  )قروض للاقتصاد(

167,044 

93,489 

43,960 

29,595 

246,978 

159,904 

94,605 

29,680 

35,615 

325,847 

300,576 

160,449 

96,100 

44,027 

335,500 

527,83 

270,855 

210,320 

46,661 

226,249 

468,5 

246,325 

165,817 

56,395 

305,8 

401,6 

231,90 

111,114 

58,564 

565,6 

280,5 

172,46 

43,897 

64,187 

776,8 

4423,3 

99,3 

354,6 

88,4 

731,1 

542,3 

99,3 

354,6 

88,4 

731,1 

635,9 

159,0 

386,0 

91,0 

966,3 

503,9 

--- 

--- 

--- 

776,29 

  .مشروع قانون المالية+ ، الديوان الوطني للإحصاء 2000، ديسمبر 17المجموعة الإحصائية السنوية للجزائر رقم + بنك الجزائر  :المصدر
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  .)%بالنسب : (الوحدة                   .)2000-1990(للفترة  معدلات تطور مقابلات الكتلة النقدية :)3-5( الجدول رقم          

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 البيان            

 ةالموجودات الخارجية الصافي
)%(  

208,1
6 -56,46 109,13 161,84 -17,4 -37,8 3,44 

 20- 17,3 20,2 51,60 31,11 14,29- 11,21- )%(ة ــدولـروض للـق

 19,67- 32,2 3,5- 2,72- 37,34 84,95 38,87  )%(قـروض للاقتـصـاد 
 
 
Source : ONS sur la base des donnés issues de la Banque d’Algérie, Rapport sur la situation économique et 
sociale Année2000. P.44. 
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  )2013- 2001(تطور الكتلة النقدية : المطلب الثالث

إن من بين أهداف برامج التثبيت والتعديل الهيكلي الذي أبرمته الجزائر مع مؤسسات    
النقد الدولية، هو التحكم في نمو التوسع النقدي والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية 

اع السريع للكتلة النقدية بعد انتهاء هذه للكتلة النقدية، ولكن رغم ذلك استمرار الارتف
البرامج بوتيرة تختلف حسب عامل الزمن من جهة، وعامل مكونات الكتلة النقدية من 

وفيما يلي جدول يبين تطور الكتلة النقدية في الجزائر مقارنة بالناتج المحلي . جهة أخرى
  :2013إلى  2001الإجمالي للفترة الممتدة من 

  تطور حجم الكتلة النقدية في الجزائر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للفترة ): 6 -3(جدول رقم
  .مليار دج :الوحدة  .)2001-2013(

  النقود  السنة
M1  

  

نقود 
 ورقیة

نقود 
 كتابیة

أشباه 
  النقود

الكتلة 
  النقدیة

M2  

معدل 
 M2نمو

الناتج 
المحلي 
 الاجمالي

معدل 
نمو 
PIB 

سیولة 
 الاقتصاد 

معامل 
  الاستقرار
 النقدي

  

2001  1238.5 577.2 661.3 1235 2473.5 22.3 4260.8 3.95 58.4 5.64 

2002  1416.3 664.7 751.6 1485.2 2901.5 17.3 4537.7 6.5 65.1 2.66 

2003  1630.4 781.4 849 1723.9 3354.3 15.61 5264.2 16.01 63.7 0.97 

2004  2160.5 874.3 1286.2 1577.5 3738 11.44 6150.4 16.83 59.3 0.67 

2005  2422.7 921 1501.7 1724.2 4146.9 10.9 7563.6 22.97 53.8 0.47 

2006  3177.8 1081.4 1760.6 1985.6 4827.6 16.41 8520.6 12.65 56.7 1.29 

2007  4233.6  1284.5 2570.4 2139.7 5994.6 24.17 9306.2 9.22 64.4 1.14 

2008  4964.9 1540 2965.1 2450.8 6955.9 16.03 10993.8 18.13 63.3 0.88 

2009  4944.2 1829.4 31148 2228.9 7173.1 - - 3.1 - - 

2010  5756.4 2098.6 3657.8 2524.3 8280.7 - - 15.4 - - 

2011  7141.7 2571.5 4570.2 2787.5 9929.2 - - 19.9 - - 

2012  7681.5  2952.3  4729.2  3333.6  11015.1  -  205.8  -  -  -  

2013  8249.8  3204.0  5045.8  3691.7  11941.5  -  -  -  -  -  

  .، الجزائر)2013-1990(التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي للسنوات  :المصدر
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، هذه الفترة عرفت نموا متواصلا في حجم الكتلة النقدية أن أعلاهنلاحظ من الجدول 

لتصل سنة  %22.3حيث بلغت  الإجماليتعدى فيه معدل نمو الناتج المحلي  الذيبالشكل 
عرفت  2011إلى  2001الفترة من  أنلجدير بالذكر وامليار دينار  4146.9 إلى 2005

  .معدل نمو متسارع للكتلة النقدية
  :نوضح التغيرات التالية أنبالنسبة لهيكل الكتلة النقدية فيمكن    
 577.2الفترة حيث ارتفع حجمها من  هرقية تغيرات طفيفة خلال هذعرفت النقود الو    

ولعل  % 67.8بمعدل نمو قدره  أيمليار دينار  2571.5 إلى 2001مليار دينار سنة 
الإنعاش برنامج  إطارالسياسة الاقتصادية للحكومة في  إلىالسبب في ذلك يرجع 

   .لارومليار د 55الإقتصادي الذي خصصت له الحكومة 
فقد عرفت تطورا من حيث نسب النمو فعلى الرغم من  الكتابيةبالنسبة للنقود  أما   

 أنها إلا 2004مليار دج  سنة  1286.2 إلى 2001مليار دج سنة  661.3ارتفاعها من 
  .2011الكتلة النقدية لعام  إجماليمن  %34.4لا تمثل سوى  أصبحت

 1235ارتفعت من  إذارتفاعا متتاليا  الأخرىفقد عرفت هي  دالنقو أشباهوفيما يخص    
 2008لتواصل نموها سنة  2006مليار دج سنة  1985.6 إلى 2001مليار دج سنة 
 وإلىرفع معدلات الفائدة  إلىترجع هذه الزيادة و مليار دج ، 2450.8 حيث قدرت بـ

      والمؤسسات العامة   للأفرادمما سمح  ،القيم الموجبة واستقرار سعر الصرف الدينار
وبالتالي ارتفاع حجم الودائع لدى الجهاز  ،عن جزء من سيولتهم النقدية بالتخليوالخاصة 
  .المصرفي

يمكن تسجيل  الإجماليناتج المحلى العلاقة بين الكتلة النقدية وتغيرات لبالنسبة ل   
ية بالارتفاع حيث لمحلمعدلات السيولة ا بدأت 2001بحلول سنة  هنأ: الملاحظة التالية

مما يوحي باستمرار  2011إلى  2001بالسنة للفترة  %60.6قدر معدلها في المتوسط 
  .غلب السنواتالإنتاج النقدي في أ

ة النقدية دون لزيادة للكت 2001وبالنسبة لمعامل الاستقرار النقدي نلاحظ في سنة    
  ادة في نلاحظ زي 2005غاية  إلىو 2003الحقيقي ثم بداية من سنة  الإنتاجالزيادة في 
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دراسة وصفية تحليلية لعلاقة تطور القطاع المصرفي : الفصل الثالـث
  )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

  
 ،2006 ،2007لسنوات  ةبالنسبالناتج لا يقابلها زيادة متناسبة في الكتلة النقدية والعكس 

  .ليس هناك استقرار نقدي كامل في الاقتصاد الجزائري خلال هذه الفترة إذ ،2008

  )2013- 1990(ع المصرفي مؤشرات تطور القطا: المبحث الثاني
سايرت في مجملها المستجدات  ،من التطوراتشهد القطاع المصرفي الجزائري العديد 

، ومختلف والمتغيرات الإقتصادية التي شهدها النظام الإقتصادي الوطني من جهة
ولهذا يجب التأقلم السريع مع هذه التحديات  ،الإقتصادية العالمية من جهة أخرى التأثيرات

أهم المؤشرات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتطور مستعرضين في هذا المبحث 
  .المستخدمة في قياس درجة نمو القطاع المصرفي الجزائري

  معدلات سيولة الإقتصاد: المطلب الأول
 النقدية الكتلة أن المجمعة النقدية الوضعية تحليل يوضح  :الإقتصاد سيولة معدلات  :أولا

)M2( مرة 34 حوالي بلغ 2013-1990 الفترة خلال ومستمرا تطورا كبيرا شهدت 
 حيث الصافية، الخارجية الموجودات إجمالي في الكبير التوسع بفعل وهذا، )3381.49%(

 وقد ، 2013سنة دج مليار 11941.5 إلى 1990 سنة دج مليار 343 من )M2( انتقلت
 الإقتصاد في النقدية وشبه النقدية السيولات 2005 عام نهاية من اعتبارا تجاوزت
  .1الوطني

 المالي بالتطور المتعلقة الدارسات في يستعملان رئيسيين مؤشرين الموالي البيان ويمثل   
  :المحلي الناتج إجمالي إلى )QM( النقود وشبه )M2( النقدية الكتلة معدلي وهما

  

  

  

  

  

                                                             
التأصیل النظري لعلاقة التطور المالي بالنمو الإقتصادي، وأھم مؤشراتھ في الجزائر خاطر طارق ومفتاح صالح،  -1

 .153، ص 2014،الجزائر، دیسمبر 16لعدد ، أبحاث اقتصادیة وإداریة، ا2013 - 1990خلال الفترة 
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دراسة وصفية تحليلية لعلاقة تطور القطاع المصرفي : الفصل الثالـث
    )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

  المحلي الناتج إجمالي إلى النقد وأشباه النقدية الكتلة معدلي تطور  :)1-3( رقم شكلال

  

التأصيل النظري لعلاقة التطور المالي بالنمو الإقتصادي، وأهم خاطر طارق ومفتاح صالح،   :المصدر
  .154مرجع سابق، ص  ،2013 - 1990مؤشراته في الجزائر خلال الفترة 

  
رة فت خلال التذبذب من نوعا عرف )M2/PIB(مؤشر أن السابق الشكل من يتضح

 تقشفية سياسة شهدت والتي 97 - 91 الفترة خلال مستوياته أدنى سجل حيث الدراسة،
 المؤشر تطورا هذا بعدها ليعرف الدولية، المالية المؤسسات إلىالجزائر  ولجوء صارمة
 من أقل شهد قدرا فقد) QM/PIB( أما ، 72.02%نسبة 2013 سنة بلغ حيث إيجابيا

 2002 العام سجلها قيمة أعلى مقابل في 22.28% نسبة2013 سنة  سجل حيث التذبذب
  .% 32.84ـب

 في الأهم الجزء لأجل الودائع شكلت فقد النقدية، المجمعات تحليل مع يتناسب ما وهو   
 أعلى وسجلت 2005 العام غاية لىوإ 1994 سنة من انطلاقا البنكية الودائع مجموع
 قيمة من 70% من أكثر لأجل الودائع فيهما مثلت اللتان 2003 و 1999 سنتي لها حصة

 هذه مجموع في الأكبر النصيب الجارية الودائع أخذت حين في المصرفية، الودائع إجمالي
   سنة باستثناء 59.68%  و 50.19% بين تراوحت بنسب 2006 سنة من اعتبارا الودائع
  الجارية الودائع عن صغير بفارق أكبر الآجلة الودائع نصيب كان التي 2013

%51.07.  
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  )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

 

  للقطاع الخاص إلى إجمالي الناتج المحليمعدلات القروض المقدمة : المطلب الثاني
 ارتفاعا الممنوحة القروض إجمالي من الخاص للقطاع المقدمة القروض نصيب شهد   
 هذه أن غير ، 1993في 35.03% إلى ليصل التسعينات بداية المصرفي القطاع انفتاح مع

 85.39% مقابل في 14.61% إلى 1997 سنة ووصلت حادا النسبة عرفت تراجعا
 عرفت أين 2006 غاية إلى تدريجي بشكل للتحسن النسبة هذه عادت ثم العام، للقطاع
 مجموع من الأكبر النصيب بذلك لتشكل ،55%و52  بين الخاص استقرار القطاع حصة

  :التالي الشكل يوضحه ما حسب القانوني، شكلها وفق القروض
  .والخاص العام القطاعين بين القروض توزيع: )2-3( رقم شكلال

  

التأصيل النظري لعلاقة التطور المالي بالنمو الإقتصادي، خاطر طارق ومفتاح صالح،  :المصدر
 .156مرجع سابق، ص  ،2013 -1990وأهم مؤشراته في الجزائر خلال الفترة 

  

  حجم القروض الخاصة إلى إجمالي الناتج المحلي: المطلب الثالث
 لم حيث ضعيفة، معدلات سجل قد المحلي الناتج إجمالي إلى الخاصة القروض إن مؤشر

 الفترة خلال 7% المحلي الناتج إجمالي إلى الخاص للقطاع القروض نسبة تتجاوز
المصرفي  للقطاع الجزئي التحرير تلت التي الأولى سنوات العشر( 1990-2000

 السنتين في أما ،11% تجاوزت بمعدلات 2001 من ابتداء تحسنا ليسجل، ) الجزائري
  و 14.17 ـب نسبا سجل حيث تحسنه واصل المؤشر هذا فإن 2013-2012 الأخيرتين
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دراسة وصفية تحليلية لعلاقة تطور القطاع المصرفي : الفصل الثالـث
  )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

  
 عرفت قد الأجل وطويلة متوسطة القروض أن ملاحظة مع التوالي، على  %16.42 

 طويلة القروض في الارتفاع إلى خصوصا يعود والذي ، 2006عام منذ تصاعديا اتجاها
 في الارتفاع ساهم كما والمياه، الطاقة قطاع فيلتمويل الإستثمارات  الموزعة الأجل

 هذا في أيضا الأسر لفائدة أخرى معمرة سلع لاقتناء الموجهة والقروض الرهنية القروض
 .الأجل وطويلة المتوسطة للقروض التصاعدي الاتجاه

 القروض إجمالي تشكيلة في الأكبر المكون الأجل طويلة القروض أصبحت وقد   
 للقروض دج مليار 1363 مقابل دج، مليار 1515.6 بقيمة 2011 من اعتبارا المصرفية

 الموالي البيان ويوضح الأجل، متوسطة للقروض دج مليار 847.9 الأجل،و قصيرة
  .الجزائر في الخاصة القروض مؤشر تطور
في  المحلي الناتج إجمالي إلى الخاص للقطاع المقدمة القروض معدل تطور): 3- 3( رقم شكلال

  .)2012- 1990( للفترة الجزائر

  

التأصيل النظري لعلاقة التطور المالي بالنمو الإقتصادي، وأهم خاطر طارق ومفتاح صالح، : المصدر
  .157مرجع سابق، ص  ،2013 - 1990مؤشراته في الجزائر خلال الفترة 

ضعيفا  أهميته وعلى المحلي الناتج إجمالي إلى الخاصة القروض مؤشر يبقىوفي الأخير  
  .جدا
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دراسة وصفية تحليلية لعلاقة تطور القطاع المصرفي : الفصل الثالـث
  )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

  
معدل حجم (حجم أصول الجهاز المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي : المطلب الرابع

  )القطاع المصرفي
 إجمالي انتقل حيث معتبر، جد ارتفاعا ي الجزائريالمصرف القطاع أصول إجمالي سجل

 10320 إلى 1990 سنة دج مليار 472.2 من التجارية للبنوك المجمعةالميزانيات  أصول
 15582 إلى 196.3 من المركزي البنك أصول نمت حين في ، 2013سنة في دج مليار
  :الموالي البيان يوضحه ما وهو الفترة، نفس خلال دج مليار
- 1990( للفترة الجزائري المصرفي القطاع حجم مؤشرات تطور): 4- 3( رقم شكلال

2013(.  

  

المالي بالنمو الإقتصادي،  التأصيل النظري لعلاقة التطورخاطر طارق ومفتاح صالح،  :المصدر
  .157مرجع سابق، ص  ،2013 -1990وأهم مؤشراته في الجزائر خلال الفترة 

  
قدرا من الإستقرار  )ComBA/PIB(ة التجاري المصارف أصول حجم مؤشر يعكس   

 في المحلي الناتج إجمالي إلى التجارية المصارف أصول نسبة تراوحت حيث النسبي،
 وبالنسبة ، 60%حدود في الأخيرتين السنتين في واستقرت 53.56% و 85.17بين مجال

 البنك أصول فيها بما المصرفي الجهاز أصول إجمالي تطور يدرس الذي الثاني للمؤشر
 منذ وخصوصا والتدريجي البطيء التطور من نوعا عرف فقد ،)TA/PIB( المركزي

   156.33% معدل 2013 في بلغ حيث 2010 من ابتداء طفيفا تراجعا ليسجل 2006 سنة
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دراسة وصفية تحليلية لعلاقة تطور القطاع المصرفي : الفصل الثالـث
  )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

  
 من كل أصول بنمو مدفوعا الأصول هذه لإجمالي نموا معتبرا شهدت الفترة هذه أن رغم

 إجمالي نمو وتيرة من أقل كانت النمو هذا وتيرة فإن المركزي والبنك التجارية البنوك
  .المحلي الناتج

  
  أثر تطور القطاع المصرفي على النمو الإقتصادي : المبحث الثالث

إستعراض بتم التطرق إليه في المبحثين السابقين سنقوم في هذا المبحث  ما ىبناءا عل
نموذجا إحصائيا قياسيا لاختبار الفرضيات المتعلقة بقياس مستوى أثر تطور القطاع 

وذلك بالاعتماد  ،المصرفي على النمو الإقتصادي بحثا عن درجة قوة العلاقة واتجاهها
 عمدى مساهمة تطور القطا وهذا قصد معرفة ما ،الدراسةعلى مؤشرين هامين في هذه 
  .المصرفي في النمو الإقتصادي

  حجم القروض المقدمة للاقتصاد  :المطلب الأول
حيث تعد  ،تلعب القروض الإقتصادية دورا مهما في الاقتصاد الوطني :القروض .1

محفزا هاما على الاستثمار والإنتاجية خاصة تلك التي توجه إلى القطاع الخاص 
ولمعرفة  لك قصد تحقيق التنمية وتعزيز النمو الإقتصادي،، وذمقارنة بالقطاع العام
الاعتماد على دراسة تحليلية قياسية لمعرفة الأثر الحقيقي لها  مهذا الدور أو الأثر ت

:                                         وإنطلاقا من المعادلة التالية) (Eviews.4ى برنامج وذلك بالاعتماد عل
PIB=38.92+0.014CR 

                                    1.42   =DW         ،0.57 =R2 
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    )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

 

  

  .)(Eviews.4من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج  :المصدر

  :يلي نستخلص ما
  :المعنى الإحصائي  -أ 

فهو مقبول إحصائيا  ، وبالتالي%5القروض معنوي عند مستوى )CR(معامل   
مقبول بمعنى القروض تفسر النمو الإقتصادي  R2=0.57بينما معامل التحديد  ،واقتصاديا

  .والباقي يعوز لعوامل أخرى لم تدرج في النموذج ، %57بنسبة 

  :المعنى الإقتصادي -ب 

أو كلما زاد تمويل الإقتصاد الوطني  وحدة واحدة مليار دينار القروض بـ تكلما زاد   
دي إلى زيادة في الناتج الداخلي الخام مليار دينار يؤ 1قطاع المصرفي بـ من طرف ال

)PIB(  بمقدار)وذلك لعدم وجود  اقتصاديا،غير مرغوب فيه  وهذا مليار دينار، )0.014
وعلى مستوى القطاعات ككل  ،ي الإقتصاد الوطنيتناسب بين القروض التي يتم ضخها ف

 ،مع نمو الناتج المحلي الخام وهذا يدل على وجود فجوة أو ثغرة في السياسة المنتهجة
  ولذا وجب معرفة الأسباب لتدارك هذه النقائص وإعادة رسكلة القطاع المصرفي بجميع 
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  )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

  
ض إلى إجمالي الناتج خصيص الأمثل للموارد المالية لأن حجم القروتمكوناته قصد ال

المحلي هي نسبة مهمة تعبر عن التخصيص الأمثل للموارد المالية وكفاءة القطاع 
  .المصرفي

  حجم الكتلة النقدية : المطلب الثاني
رى دورا هاما في الاقتصاد الوطني إن حجم الكتلة النقدية المعروضة لها هي الأخ

  :    بناءا على المعادلة التالية، )(Eviews.4 ولمعرفة هذا الدور أو الأثر تم استخدام برنامج
PIB=29.27+0.016M2  

                                    1.99   =DW         ،0.94 =R2 

 

 ).(Eviews.4من إعداد الطالب اعتمادا على برنامج  :المصدر

  :نستخلص ما يلي
  :المعنى الإحصائي  - أ
وبالتالي فهو  ، %5للكتلة النقدية معنوي عند درجة أو مستوى معنوية  )M2(معامل     

   .واقتصاديامقبول إحصائيا 
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  )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

    
تفسر النمو  )M2(فهو قوي بمعنى الكتلة النقدية  R2= 0.94بينما معامل التحديد  

   .والباقي يعوز لعوامل أخرى لم تدرج في النموذج، %94الإقتصادي بنسبة 
  :المعنى الإقتصادي  - ب
في السوق يؤدي إلى زيادة في النمو  مليار دينار 1 بـ )M2(كلما زادت الكتلة النقدية    

وذلك لعدم  اقتصاديارغوب فيه موهذا كذلك غير  ،مليار دينار %0.016الإقتصادي بـ
وجود تناسب بين حجم الكتلة النقدية المعروضة في السوق مع معدل نمو الناتج الداخلي 

حدوث فجوة في الإقتصاد الوطني بين حجم الكتلة النقدية  يؤدي إلى وهو ما ،مالخا
المعروضة مقارنة بمقابلاتها أي عدم تساوي القطاع النقدي مع القطاع الحقيقي مما يؤدي 

رغوب فيها كذلك وهذا إن دل والتي هي الأخرى غير م ،إلى استفحال ظاهرة التضخم
ن التحكم في عمليات يدل على هشاشة القطاع المصرفي وعدم تمكنه م على شيء

وجب مراجعة السياسات المعتمدة قصد التحكم أكثر في مثل هذه  ما ،الإصدار النقدي
دم كمؤشر لسيولة النسبة تعكس نقدية الإقتصاد وتستخكما يمكن القول بأن هذه  المؤشرات،

وحجم القطاع المصرفي قياسا إلى حجم الإقتصاد حيث يرتبط المستوى المرتفع لهذا 
   .بتطور الخدمات الماليةالمؤشر 
  )GDP(تطور الناتج المحلي الإجمالي : الثالثالمطلب 

يمكن ) 13(خلال فترة الدراسة حسب الشكل رقم ) GDP(من خلال تتبعنا لتطور مسار 
وهي الفترة  ،)1999- 1990(الفترة الأولى : تقسيم هذا المسار إلى ثلاث فترات كما يلي

الفترة ، أما دولار مليار 13.4وبطيئة حيث انخفض بقيمة التي شهدت تغيرات متذبذبة 
فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي خلال ثماني سنوات تحسنا  ،)2008-1999(الثانية 

بزيادة قدرها  دولار مليار 171إلى  1999سنة  دولار مليار 48.6كبيرا حيث قفز من 
ثلاث مرات ونصف، لكن بسبب الأزمة  ـأي تضاعف ب 2008سنة  دولار مليار 122.3

انخفضت أسعار البترول مما انعكس سلبا على النمو  ،الاقتصادية التي شهدها العالم
 2009سنة  ر دولارمليا137.2الاقتصادي فانخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 

-2009(، والفترة الأخيرة ما بعد الأزمة العالمية %0.2بنسبة نمو سالبة تقدر بـ 
  بزيادة تقدر  ر دولارمليا 206حيث شهد الناتج المحلي الخام قفزة نوعية حتى  ،)2012
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دراسة وصفية تحليلية لعلاقة تطور القطاع المصرفي : الفصل الثالـث
  )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 
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، هذه الزيادات في الناتج المحلي الإجمالي مردها هي الزيادة في دولارمليار  68.5بـ 

أسعار المحروقات في السوق الدولية الذي لا تسيطر الجزائر على آلياته، وبالنظر إلى 
بذلت جهودا كبيرة  الدولةمن غير شك أن  ،القطاعات غير النفطية في توليد الثروةمساحة 

المستند على الريع الخارجي وليس  الاقتصاد الريعيلتنويع مصادر الدخل، إلا أن نموذج 
توسيع قاعدة الإنتاج الداخلية يفرض هيمنته على نمط الأنشطة الاقتصادية المولدة للثروة، 

زم أن الاقتصاد الجزائري أصيب بما يسمى بالعلة الهولندية نظرا وبالتالي يمكن الج
لامتلاكه وفرة في الموارد الطبيعية وخاصة المحروقات التي أصبحت نقمة على 

التي خصصت لتنشيط الاقتصاد  2001الجزائريين، رغم البرامج الاستثمارية منذ سنة 
ت كثيرا منذ الاستقلال إلى وتنويع مصادر الدخل، لكن يبدوا أن هذه الأسطوانة تكرر

الوقت الحالي في إطار المخططات التنموية في السبعينات والثمانينات والبرامج التنموية 
منذ بداية الألفية الثالثة، إلا أن الاقتصاد الجزائري مازال يراوح مكانه لا يستطيع جهازه 

  .   الإنتاجي أن يستجيب للطلب الداخلي، فضلا عن تصديره لبعض المنتجات
  

  )2012-1990(لفترة لالإجمالي للجزائر تطور الناتج المحلي ): 5 - 3(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  
  

عماري زهير، مصادر النمو الاقتصادي لدول العالم العربي بين إشكالية : المصدر
المؤتمر العلمي العاشر للاقتصاد كفاءة استغلال الموارد والتكاليف البيئية، 

  .قطر –الدوحة  2015مارس  25- 23، والتمويل الإسلامي
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دراسة وصفية تحليلية لعلاقة تطور القطاع المصرفي : الفصل الثالـث
  )2013-1990(بالنمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

  
  :خلاصة

من خلال هذا الفصل يمكن القول بأن الجهاز المصرفي الجزائري هو في تطور    
نسبة إجمالي  أثبتته مؤشرات قياس درجة التطور على غرار مستمر نوعا ما وهذا ما

المحلي، نقود إلى إجمالي الناتج ونسبة أشباه ال ،الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي
وهذا من شأنه أن يلعب دور  ،الإئتمان إلى القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجماليو

يجب  كما تجدر الإشارة إلى أنه لا ،مهم وفعال في تشجيع النمو الإقتصادي في الجزائر
سياسات هادفة تسعى إلى  اتخاذالتوقف عند هذا القدر من التطور والنمو بل لابد من 

وكذا تفعيل وتطوير  ،جهاز المصرفي في إجمالي عملية التطور الإقتصاديتفعيل دور ال
قطاع الخاص حد من دور الأنشطة غير الرسمية للوال ،دور القطاع الخاص في الإقتصاد

وتقليل القيود على الجهاز المصرفي من جميع سياسات الكبح المالي وذلك  ،في الإقتصاد
وبالنسبة للجزائر فإن  ،درجة التطور خفاضانبغية معالجة الأسباب التي تقف وراء 

مؤشرات التطور المالي بما تقوده بشكل كامل مؤشرات القطاع المصرفي تعكس قدرا من 
التحسن الذي يبقى غير كاف قياسا إلى ما يشهده محيط نظامها المالي من تطورات 

هذا  وتحولات الأمر الذي يستدعي مزيدا من العمل على تأهيل وتطوير هيكل وأداء
  .النظام
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 الخاتمــة العـامـة

  :الخاتمة العامة
يوجد اختلاف في أن النمو الإقتصادي يعبر عن المقدرة الإقتصادية  لا بأنهيمكن القول     

وبالتالي فهو يعطي نظرة عامة  ،للبلد إذ أنه مؤشر يعكس اتجاه تطور النشاط الإقتصادي
ومن ثم فهو يعكس إلى حد  ،حول باقي المتغيرات الإقتصادية التي ترتبط به ولو بشكل نسبي

و الإقتصادي هو نتيجة جملة مومن خلال ما سبق فإن الن ،بعيد الوضعية الإقتصادية السائدة
دات أخرى لها تأثير من العوامل تتركز بالأساس في عوامل الإنتاج إضافة إلى عوامل ومحد

وانطلاقا من تطور نظريات ونماذج  ،ومن ثم على عملية النمو الإقتصادي ،على حجم الناتج
حيث أرجعت النظريات  ،النمو الإقتصادي والتي اختلفت في نظرتها وتفسيرها لعملية النمو

لى بعض ونفس الأمر بالنسبة إ ،التقليدية النمو الإقتصادي إلى عملية التراكم الرأسمالي
على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في  توكذالك نظريات الفكر المعاصر أكد ،نزيينيالك

ولقد حاولنا في هذه الدراسة أن نسلط ، وهذا من خلال تطبيق إحدى سياساتها ،عملية النمو
وفي  ،الضوء على التأصيل النظري للعلاقة بين تطور القطاع المصرفي والنمو الإقتصادي

  : توضيح بعض النتائج المتوصل إليها في بحثنا فيما يلييمكن  الأخير
  إن النمو الاقتصادي يعبر عن المقدرة الاقتصادية للبلد إذ أنه مؤشر يعكس اتجاه تطور

النشاط الاقتصادي، وبالتالي فهو يعطي نظرة عامة حول باقي المتغيرات الاقتصادية 
 .التي تربط بها ولو بشكل نسبي

 تصادي هو نتيجة جملة من العوامل ترتكز بالأساس في عوامل الإنتاج، إن النمو الاق
 . ومحددات أخرى لها تأثير على حجم الناتج، ومن ثم على عملية النمو الاقتصادي

  أنه لا يمكن تصور عملية تنمية اقتصادية من دون تحقيق معدلات عالية ومستمرة من
رد من بين أهم المؤشرات التي تفرق النمو الاقتصادي، لأن متوسط الدخل الحقيقي للف

 .بين تقدم الدول وتخلفها

  يثير واقع المنظومة المصرفية جدلا كبيرا، وهذا لأهمية الدور الذي يلعبه النظام
 10-90المصرفي كممول أساسي للاقتصاد، وهذا ما تجسد في قانون النقد و القرض 

 .وأهم تعديلاته
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 الخاتمــة العـامـة

 التشريعية في مجال الإصلاحات المصرفية  بالرغم من الجهود المبذولة من الناحية
التي تم مباشرتها مع مطلع التسعينات لم تفي بالغرض قصد النهوض بنظام مصرفي 

 .قادر على دعم وتيرة التنمية و تعزيز النمو الاقتصادي

  إن حجم القروض الموجهة للاقتصاد والكتلة النقدية المعروضة في السوق من أهم
النمو الاقتصادي، فالأول يعبر عن التخصيص الأمثل  المؤشرات التي تؤثر على

ويستخدم  دللموارد المالية وكفاءة القطاع المصرفي، أما الثاني يعكس نقدية الاقتصا
كمؤشر في السيولة وحجم القطاع المصرفي قياسا إلى حجم الاقتصاد، وهذا ما لم 

 :ل لعل أهمهانلتمسه في واقع الاقتصاد الجزائري وهذا يعود لجملة من العوام

 .تعاظم حجم القروض المتعثرة نتيجة السياسات الائتمانية غير السليمة -

 .عدم التخصيص الأمثل للموارد المالية وتوجيهها نحو القطاعات -

 .هيمنة البنوك العمومية على تمويل الاقتصاد وبخاصة القطاع العمومي -
 

  :اختبار الفرضيات
  ،القول أن القطاع المصرفي يشهد تطورا صحيح يمكن بالنسبة للفرضية الأولى

ملحوظا مقارنة بسابقته، وذلك من خلال تفعيل قنوات التمويل لدعم التنمية وتعزيز 
 .النمو الإقتصادي

  ،صحيح أثرت تعديلات قانون النقد والقرض على المنظومة بالنسبة للفرضية الثانية
 .المصارف وفروعها المصرفية بشكل إيجابي، وذلك من خلال التوسع في شبكة عدد

  ،صحيح القروض والكتلة النقدية من أهم مؤشرات أداء القطاع بالنسبة للفرضية الثالثة
هذه  المصرفي المؤثرة على النمو، ولكن هذا ما لم نلتمسه في واقع الجزائر، حيث أن

   .المؤشرات لم تعكس حجم الأثر المتوقع وبالتالي وجود فجوة لابد من تداركها
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 الخاتمــة العـامـة

  :احاتالإقتر
  :كالآتـي الإقتراحاتيمكن تقديم بعض 

  من أجل ضمان نمو مستديم وكافي لابد من تعميق الإصلاحات الإقتصادية القائمة منذ
 .1990سنة 

 كبير من  اهتماموعلى هذا الأساس يجب إعطاء  ،إن التطور المصرفي يعزز من النمو
  .قبل السلطات المختصة بالقطاع المصرفي

  تبقى حبيسة  شهدها القطاع المصرفي الجزائري يجب أن لا التيإن عمليات الإصلاح
 .وإنما يجب تفعيلها ومتابعتها في كل مرة بغية تحسين أداء القطاع المصرفي ،الأدراج

 
  :أفاق البحث

معالجة هذا الموضوع بأن هناك جوانب هامة جديرة بالدراسة والبحث  لقد تبين لنا من خلال
حقها من الدراسة والتحليل في لتكون إشكالية لبحوث ودراسات نأمل أن تنال  ونقترحها

  :المستقبل وهي
 أثر الإئتمان المصرفي على النمو الإقتصادي في الجزائر. 
 أثر علاقة التطور المالي بالنمو الإقتصادي في الجزائر. 

 متطلبات دعم الحكومة في المنظومة المصرفية. 
  الهيكلية على النظام المصرفي الجزائريانعكاسات الإصلاحات.  
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  قائمة المراجع

  :قائمة المراجع

   الكتب: أولا
 المسيرة دار ،الاقتصادية والتنمية تخطيط الوادي، حسين محمود -العساف عارف أحمد .1

  .2011 عمان، ،1ط والطباعة، والتوزيع للنشر
 .2007 مصر، العصرية، المكتبة ،البنوك إدارة غنيم، محمد أحمد  .2

 سعود، الملك جامعة مطابع ،الكلي الاقتصادي التحليل في مقدمة باحنشل، محمد بن أسامة .3
 .1999 السعودية، العربية المملكة

 المطبوعات ديوان ،النقدية والسياسات النظريات في محاضرات علي، بن بلعزوز  .4
 .2004 الجزائر، الجامعية،

 عمان، للنشر، وائل دار ،3ط ،البنوك إدارة في المعاصرة الاتجاهات رمضان، زياد  .5
2006. 

 ،5ط الجامعية، المطبوعات ديوان ،البنوك اقتصاد في محاضرات القزويني، شاكر .6
 .2011الجزائر،

 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الثانية، الطبعة ،البنوك تقنيات لطرش، الطاهر  .7
2003. 

 .2005 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،4 ط ،البنوك تقنيات لطرش، الطاهر  .8

 الحديث، العربي المكتب ،البنوك وإدارة تنظيم قحف، أبو السلام وعبد حنفي الغفار عبد .9
 .2000 مصر،

 الجامعية، المطبوعات ديوان ،الكلية الإقتصادية السياسات إلى المدخل قدي، المجيد عبد  .10
  .2003 الجزائر،

 ،1ط الجامعية، الدار ،)والسياسات النظرية( الكلي الاقتصاد الحميد، عبد المطلب عبد .11
 .2010 مصر،

، الجزائر، 2ط الجامعية المطبوعات ديوان، الرياضي الاقتصاد مبادئ صخري، عمر .12
1989. 

 .ت ب عمان، للنشر، وائل دار ،البنوك إدارة الدوري، االله عبد الرحمان عبد مؤيد  .13
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  قائمة المراجع

 وائل ،الكلي الاقتصادي التحليل في مقدمة سعيد، الجبار عبد عفان حسين، علي مجيد .14
  .2004والتوزيع،عمان، للنشر

  .2006 مصر، والنشر، الطباعة لدنيا الوفاء دار ،المصارف إدارة الصيرفي، محمد  .15
 . ت ب مصر، للطباعة، هاني دار ،البنوك إدارة سويلم، سلطان سعيد محمد  .16

 طبع، الجامعية الدار ،الاقتصادية التنمية الليثي، علي محمد عجمية، العزيز عبد محمد .17
 .2004 مصر، توزيع، نشر،

 والتنمية للتخطيط الرياضية النماذج الظاهر، عبد وسهير مصطفى مدحت محمد .18
 .1999مصر، الفنية، الإشعاع ومطبعة مكتبة ،الاقتصادية

 .1996الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، مدخل للتحليل النقدي، حميدات محمود  .19

 القاهرة، حراء، دار ،2ط ،البنوك أعمال موسوعة الدين، علم إسماعيل الدين محي  .20
1993. 

 للنشر وائل دار ،)وموضوعات وسياسات نظريات،( الاقتصادية التنمية القريشي، مدحت .21
 .2007الأردن، والتوزيع،

  
  والمذكرات الرسـائل: ثانيـا

 الماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،المصرفية للخدمات الحديثة الاتجاهات ميهوب، سماح .1
  .2005/2004 قسنطينة، منتوري، جامعة ،وتأمينات بنوك تخصص الاقتصادية، العلوم في

 حالة -للنمو قياسية - اقتصاد دراسة ،الاقتصادي والنمو الوطني الناتج سعيج، الحكيم عبد .2
 جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية ماجستير، رسالة ،)1999 - 1974( الجزائر

  .2001 الجزائر،

 حالة دراسة(الاقتصادي النمو على الخارجية التجارة تحرير أثر غطاس، الغفار عبد .3
 علوم في ماجستير شهادة لنيل مذكرة ،)2006- 1990بين الممتدة الفترة في الجزائر
 والعلوم الحقوق كلية ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة الدولية، التجارة فرع التسيير،

 .2010-2009 التسيير، علوم قسم التسيير، وعلوم والتجارية الاقتصادية
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  قائمة المراجع

 ،في العراق الاقتصاديقياس تأثير تطور الجهاز المصرفي على النمو  عمار حمد خلف، .4
كلية الإدارة  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية والإدارية،

 .2007جامعة بغداد،  ،والاقتصاد

، الاقتصادي النمو على والاتصال المعلومات تكنولوجيا لأثر قياسية دراسة الحاج، العمري .5
، الجزائر جامعة، كمي اقتصاد فرع، الاقتصادية العلوم في ماجستير شهادة لنيل مقدمة مذكر

2012/2013. 
 

 والمجلات المقالات: ثالـثا
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  :ملخص
بمثابة ، حيث أن القطاع المصرفي يعتبر العلاقة بين تطور القطاع المصرفي والنمو الإقتصاديتهدف هذه الدراسة إلى تبيان 

ويحتل أهمية بالغة في مختلف المنظومات ، المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي ودافع لعجلة النمو الشامل نحو التقدم
وإذا كان القطاع المصرفي متطور ومواكب إلى حد بعيد الوضعية الإقتصادية السائدة في أي بلد، لأنه يعكس  الاقتصادية

حيث  ،الإقتصاد الوطني تمويلم بدوره الفعال من خلال عمليات يقوو ،للتحولات العميقة التي يشهدها المحيط المالي الدولي
، لأن متوسط الدخل الحقيقي للفرد من بين أهم المؤشرات الاقتصاديتحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو إلى  ذلك يؤدي

   .التي تفرق بين تقدم الدول وتخلفها
 1990من خلال دراسة وصفية تحليلية للفترة الممتدة من سنة  القطاع المصرفي الجزائريوقد تم التركيز بشكل خاص على 

الاقتصادية، ومن أبرزها الإصلاحات التي مست الجهاز المصرفي شهدت جملة من الإصلاحات الجزائر  حيث أن، 2013إلى 
وتعديلاته، والذي أكد على ضرورة عصرنة الجهاز المصرفي، وتحديث  10-90 ككل، وذلك بصدور قانون النقد والقرض

قادرة على  في تحسين أداء البنوك وإرساء أسس منظومة مصرفية ةالخدمات المصرفية، حيث اتسمت هذه التشريعات بالإيجابي
توفير مناخ تنافسي بين البنوك من أجل تنويع الخدمات وتحقيق إشباع رغبات العملاء، وعليه فالنظام المصرفي لا يجب أن 
يتوقف عند هذا المستوى بل يجب مسايرة التطور الحاصل على المستوى العالمي بالقيام بالإصلاحات اللازمة، وذلك قصد 

  . إلى مصاف الأنظمة المصرفية العالمية زيادة الإرتقاء بمستوى الأداء

  .قانون النقد والقرض، الخدمات المصرفية، النمو الإقتصادي ،القطاع المصرفي :الكلمات المفتاحية
Résumé: 

Cette étude vise à démontrer la relation entre l'évolution du secteur bancaire et la croissance 
économique, que le secteur bancaire est considéré comme le principal moteur de l'activité 
économique et la motivation pour une croissance inclusive de roue vers le progrès, et occupe une 
importance primordiale dans les différents systèmes économiques, car il reflète bien la situation de 
la conjoncture économique dans tous les pays, et si était processions de profondes transformations 
qui ont lieu dans le secteur bancaire international sophistiqué de l'océan financière, et le rôle 
efficace en finançant les opérations de l'économie nationale, où elle mène à la réalisation de taux 
élevés et une croissance économique soutenue, parce que le vrai revenu moyen par habitant parmi 
les indicateurs les plus importants qui différencient entre le progrès des nations et le sous-
développement . 

Un accent particulier a été mis sur le secteur bancaire algérien à travers l'étude analytique et 
descriptive pour la période 1990-2013, où que l'Algérie a vu un certain nombre de réformes 
économiques, notamment des réformes qui ont touché le système bancaire dans son ensemble, et 
que la délivrance du Code de la Monnaie et de prêt 90-10, tel que modifié, qui a souligné la 
nécessité de moderniser le système bancaire, et la modernisation des services bancaires, qui a 
caractérisé cette législation comme positif dans l'amélioration de la performance des banques et de 
jeter les bases du système bancaire est en mesure de fournir un environnement concurrentiel entre 
les banques afin de diversifier ses services et obtenir la satisfaction des désirs des clients, et le 
système bancaire ne devrait pas arrêter à ce niveau, mais doit suivre le rythme de l'évolution au 
niveau mondial pour mener à bien les réformes nécessaires, et que dans la mise à niveau afin 
d'augmenter le niveau de performance au niveau des systèmes bancaires mondiaux. 

Mots clés: le secteur bancaire, la croissance économique, les services bancaires, la trésorerie et du 
droit de prêt. 
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